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 مقدمة: 

ن التنمية الاقتصادية تعني  إذ  إن مسألة التنمية الاقتصادية تعد من أهم اهتمامات الدول وواجبتها ،  إ    

من الاستقرار في الدولة من جميع النواحي خصوصا الامنية و السياسية     هما يصاحبالرخاء المجتمعي و  

لهذا تسعى الحكومات جاهدة للنصوص بالاقتصاد من جهة و تنويعه من جهة اخرى ، خصوصا الدول 

النامية التي لها مصادر دخل محدود ، فمنها من تعتمد على النفط بشكل اساسي مثل الجزائر و دول  

ن ترى السياحة سبيلا لمصدر مواردها الاقتصادية فمن اجل البحث عن بدائل حقيقة  الخليج ، و منها م 

تسعى هذه الدول الى وضع المخططات انمائية على جميع المستويات القصيرة و المتوسطة و الطويلة 

 .الامد من أجل تنويع مصادر دخلها

بصفة       الجزائر  دخلت  الماضي  القرن  ثمانينيات  من  وبحلول  للخروج  انتقالية  مرحلة  في  فيها  رجعت 

الاقتصادي  النشاط  ميادين  فأغلب   ، السوق  اقتصاد  نظام  في  الدخول  و  الاشتراكي  الاقتصادي  النظام 

كانت محل عناية من المشرع بحيث سن عددا هائلا من النصوص التشريعية و التنظيمية فلا يكاد يوجد 

انونية التي عرفها ولا يزال يعرفها المحيط القانوني الوطني  قطاع اقتصادي لم ينل نصيبه من الحملة الق

ويعد مبدا حرية التجارة و الصناعة اهم المبادئ الاقتصادية التي تهدف الى النصوص بالاقتصاد الوطني  

 و توفير مناخ الاستثماري ملائم . 

بالممارسة       لكل شخص  به  المعترف  الحق  بانها  الصناعة  و  التجارة  قيد وتعرف حرية  دون  و  الحرة 

 مهنة حرة ...الخ   للمهنة التي يرغب فيها سواء كانت التجارة او الصناعة او

 فهي تمثل احدى الاسس القانونية لاقتصاد السوق .
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الانظمة       لكل  اساسي  لكونها ركن  الصناعة  و  التجارة  مبدأ حرية  اهمية  تسعى    الليبراليةوتكمن  التي 

الحياة الاقتصادية و    ، اذ تمكن بموجبها الافراد من المساهمة في بناء   اتهااقتصاد لتنشيط الحرية الثنائية  

ان يزاول نشاطا تجاريا وصناعيا بعد ما كانت الدولة هي التي تتولى    بإمكانهالمشاركة فيها فكل شخص  

 ذلك . 

من      تعاني  الذي  الفراغ  لسد  لنا  الصناعة كمذكرة  و  التجارة  مبدأ حرية  اخترنا موضوع  المكتبة  ولقد  ه 

القانونية التي تدرج في اطار هذا المبدأ ،   القواعد و الاصول  القانونية الجزائرية ، و كذلك الالمام بأهم 

الى الرغبة النفسية    بالإضافةضف الى ذلك انه من مواضيع الساعة و الحساسة خاصة الاقتصاد الوطني 

 .  ةالاقتصاديو ميولنا للمواضيع 

الدراسة      هذه  و   ونهدف من   ، الاستثمار  و  الصناعة  و  التجارة  لمبدأ حرية  التطرق  هذا    الى  تكريس 

 على هذا المبدأ . الواردة المبدأ في القانون الجزائري و كذلك التطرق للحدود 

ويجدر الاشارة الى انه واجهتنا بعض الصعوبات في انجاز هذا العمل اهمها قلة المراجع و صعوبة      

 الحصول عليها . 

كما ان الفقه الجزائري لم يتناول بالدراسة مبدا حرية التجارة و الصناعة بشكل مفصل ، نجد بعض     

هذا المبدأ عرضا وذلك بمناسبة البحث في مواضيع اخرى كالعميد احمد محيو و    الى  االفقهاء قد أشارو 

الدكتور شريف بناجي ، إضافة الى مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر بعنوان تكريس مبدأ حرية الاستثمار و  

 التجارة في القانون الجزائري تخص قانون اعمال جامعة مسيلة .

هذالبالنسبة       يومنا  الى  الجزائر  الاستقلال  منذ  فكان  لدراستنا  الزماني  للنطاق    و  لنطاق  يخص  فيما 

 المكاني فكانت رقعته الدولة الجزائرية و قوانينها الصادرة منذ الاستقلال الى يومنا هذا. 
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بوجود المبدأ و    ان تناول موضوع مبدأ حرية التجارة و الصناعة يشير عدة اشكاليات منها من تتعلق    

شكالية  من خلال كل هذا يمكن طرح الاو  حرية و الحدود المفروضة عليها  ال اخرى تنصب على نطاق  

 :  التالية

 وماهي الضمانات و القيود الواردة عليه ؟  رية التجارة و الصناعة ؟حالمشرع الجزائري مبدأ  كرسكيف 

التاريخي  و      المنهج  على  نعتمد  هذا  موضوعنا  اننا    لسرد لدراسة  كما  تطوره  و  المبدأ  هذا  و  نشأة 

 سنستعين بالمنهج الوصفي قصد التعرف على الدراسة ووضعها في الإطار الصحيح .

 مه الى فصلين :  تقسيوتبعا لذلك ارتئينا لدراسة هذا الموضوع ، وكذا الاجابة على الاشكالية  

فصل الاول تطرقنا فيه الى نطاق مبدا حرية التجارة و الصناعة ، حيث تناولنا فيه مضمون مبدأ  ال    

ه  تطرقنا فيثاني  فصل الال  اما  ،المبدأذا  القانوني لهالتكريس  ( و    المبحث الأول  حرية التجارة و الصناعة )

الاستثمار  الحدود  إلى و  الصناعة  و  التجارة  حرية  مبدا  على  فيه     الواردة  تناولنا  المتعلقة حيث  القيود 

في   والصناعيةبالدخول   التجارية   و    )  الانشطة    ) الاول  المنافسة  المبحث  على حرية  الواردة  القيود 

  ) المبحث الثاني ( والنشاطات الاستثمارية

خاتمة       توص  استخلصنا    ثم  التي  النتائج  اهم  خ  لنا  فيها  من  بعض  لال  إليها  تقديم  مع  الدراسة  هذه 

 .   ت الاقتراحا
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 الفصل الاول: نطاق مبدأ حرية التجارة والصناعة  

يعتبر مبدأ حرية الصناعة والتجارة الأساس القانوني لاقتصاد السوق، وهو يتضمن حسب التفسير        

يشكل   بكونه  والمتعلق  الرئيسي  المعنى   : مزدوجا  محتوى  القضائي  الاجتهاد  و  الفقه  طرف  من  المقدم 

الحقوق التي يمكن للأفراد الاحتجاج بها أمام الإدارة لممارسة النشاطات الاقتصادية وبالتالي فهو  أساس  

التي   الشروط  بحصر  فيتعلق  الثاني  التفسير  أما  الاقتصادية؛  الأنشطة  تنظيم  في  الإدارة  تدخل  من  يحد 

بمبدأ عدم المنافسة  يمكن من خلالها للأشخاص العمومية ممارسة النشاط الاقتصادي وهو ما يعبر عنه  

   .تجاه المبادرة الخاصة

تـدخل المـشرع لتحديـد   وإنما،  الاقتصادية  اللبراليةان القانون الجزائري لم يكتف بـالاعتراف بوجـود مبـدأ      

 ماهيـة هـذا المبـدأ وذلـك بنـصه علـى مـضمون حريـة التجـارة و الصناعة )المبحث الاول (  

لم        اوايضا  الجزائري بوجود حر يعترف  التجارة والصناعة كمبـدأ عـام إلا مـؤخرا وذلـك مـن يلقانون  ة 

المـادة   دسـتور    37خـلال  هـذا    1996مـن  مراحــل يالحر بهـذه    الاعتراففـإن    التاريخوقبـل  بعــدة  مــر  ة 

 .تاريخيــة  عدة  اجتازها القانون الجزائري ) المبحث الثاني (
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 مضمون مبدأ حرية التجارة و الصناعة : الاولالمبحث 

ن القصد من هذا المبدأ أن كل شخص سواء كان  طبيعي أو معنوي له الحرية الكاملة  فـي ممارسة إ    

 اي  النشـاط التجاري و الصناعي الذي يريده.

التفسير       حسب  يتضمن  وهو  السوق  لاقتصاد  القانوني  الأساس  والتجارة  الصناعة  حرية  مبدأ  يعتبر 

المقدم من طرف الفقه و الاجتهاد القضائي محتوى مزدوجا المعنى الرئيسي والمتعلق بكونه يشكل أساس  

وبالتالي فهو يحد   الحقوق التي يمكن للأفراد الاحتجاج بها أمام  الإدارة لممارسة النشاطات الاقتصادية

فإن أصول    ةالتاريخي من تدخل الإدارة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية أما التفسير الثاني فيتعلق بالناحية  

  1948مبدأ حرية الصناعة والتجارة تعود إلى حقبة الثورة الفرنسية فرغم أن الإعلان العالمي للحقوق سنة  

ط بالنص على حق الملكية في مادته الرابعة، إلا أنه ظهر  لم يتضمن أية إشارة إلى هذا المبدأ واكتفى فق 

والذي يعتبر أول نص مؤسس   1791مارس  17بعد الثورة من خلال قانون جبائي هو القانون المؤرخ في 

 .1لهذا المبدأ في القانون الوضعي

 المشابهة له المطلب الاول مفهوم مبدأ حرية التجارة و الصناعة وتمييزه عن المبادئ الاخرى 

لتنشيط        تسعى  التي  الليبرالية  الأنظمة  لكل  أساسي  مبدأ  الصناعة  و  التجارة  حرية  دوما  كانت  لقد 

في   الثنائية  الاقتصادية   اقتصاداتهاالحرية  الحياة  بناء  في  المساهمة  من  الأفراد  بموجبها  تمكن  إذ   ،

 .والمشاركة فيها في شتى المجالات 

 
هاني محمد دويدار، مبادئ القانون التجاري، دراسة في قانون الرأسمالي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  1

 . 24، ص 1997لبنان، 
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شاطا تجاريا أو صناعيا يزاوله  بعد ما كانت الدولة هي التي تتولى و تتحكم  فكل فرد ان يكون لديه  ن  

 .1في ذلك 

جوانبه قمنا  بتقسيم هذا   بمعظمولدراسة وافية لمفهوم مبدأ حرية التجارة و الصناعة تضمن الاحاطة     

حيث تطرقنا في الفرع الاول عن تعريف مبدأ حرية التجارة و الصناعة و في الفرع     :المطلب الى فرعين

 الثاني التمييز بين التجارة و الصناعة و المبادئ الاخرى المشابهة له  

 الفرع الأول: تعريف مبدأ حرية التجارة والصناعة

 : مبدأنتطرق هنا لمفهوم حرية التجارة و الصناعة و هي الكلمات المشكلة لهذا ال

   :بتعريفها حسب الترتيب الآتي نبدأ ،تعريف المصطلحات المرتبطة بالمبدأ :اولا

ان حرية الأفراد في ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، وحرية الأشخاص في   :/ الحرية1

تدخل  إنشاء أي مؤسسة في مختلف النشاطات، بشرط مراعاة قوانين التجارة والضبط الاقتصادي، وعدم  

 الدولة مبدئيا في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي يستقل به الخواص أصلا .

     :( بالتمييز بين الحريتين التاليتين15يسمح مرسوم "آلارد"، وبعض أحكام القضاء الفرنسي )

 معنى حرية كل شخص في إنشاء نشاط اقتصادي وحرفي يراه مناسبا له.  : حرية المبادرة -

  .2فالأعوان الاقتصاديين عليهم احترام كل فكرة أو قاعدة لا تمنع المنافسة : حرية المنافسة -

 
أطروحة   الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(،  كتو محمد الشريف،  1

 . 29ص     ،2004تيزي وزو،   جامعة مولود معمري،  لقانون العام، كلية الحقوق،دكتوراه دولة في ا
النشر  عصام علي دبس  2 الثقافة،  دار  العامة وضمانات حمايتها،  الحقوق والحريات  السادس،  الكتاب  السياسية،  النظم   ،

 . 95، ص 2011والتوزيع، عمان، الأردن،  
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الدولة أو فروعها من مباشرة بعض الأنشطة       التجارة والصناعة، لا يستلزم منع  إن الاعتراف بحرية 

على القطاع  الاقتصادية، كما أن حرية المبادرة الخاصة لا تمنع وجود القطاع العام، ولكن تمنع القضاء  

الخاص، لذا لا يجب النظر إلى مبدأ حرية التجارة والصناعة نظرة مطلقة، بوصفه مانعا لأي تدخل للدولة 

أو أحد فروعها، ما دامت تتدخل لتحقيق المصلحة العامة، ولا يؤدي تدخلها إلى تقييد حرية الخواص في  

 ممارسة التجارة والصناعة.

لى مدلول اللغة لهذه الكلمة فهي تقليب المال لغرض الربح وبذا يكون  يقتصر معنى التجارة ع  :/ التجارة2

 بثمن أكبر ويكون الفرق هو الربح. سلعة   أبسط الأعمال التجارية هو بيع

والاقتصادي     اللغوي  المفهوم  ويتجاوز  يتسع  التجارة  مفهوم  الخصوص  هذا  في  القانوني  المدلول  اما 

من   المنتجات  تحويل  إعادةليشمل  بعد  بيعها  بقصد  سلع  إلى  الأولية  تسمى    حالتها  ما  وهي  صنعها 

بالصناعات التحويلية، وأيضا يشمل النشاط المتعلق بالصناعة والنقل البحري والجوي والبنوك وما يلحق  

 ا.بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيره 

 .1في الأعمال القانونية وتقلص معنى الكلمة مع الزمن الاشتراككانت التجارة إذن الحق في 

يعود أصل كلمة الصناعة إلى كلمة لاتينية والتي تعني الاجتهاد، أو العمل الصعب وقد    :/ الصناعة3

عُرّفت الصناعة وفق قاموس كامبردج بأنّها مجموعة الشركات، والعمليات المعنية بإنتاج السلع من أجل  

حاجة المستهلك المحلي ويهدف إلى التصدير وتعرف أيضا بأنها عمل إنتاجي ينصب على    بيعها وتلبي 

 .تحويل المادة 

 
المؤسسة الجامعية لدراسات    ،1ط ، 1الجزء الأول، المجلد   ،الجزائري  التجاري لويس قوجال، المطول في القانون  1

 . 15ص   ،2007والنشر والتوزيع، 
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يشبشكل  من      الحاجة  علا  يشبع هذه  إلى شكل  الإنسان  بأنه عملية من    ،    1حاجة  التصنيع  ويعرف 

تعبئة جزء   بمقتضاها  تتم  بالتقدم الاقتصادي  التنمية الاقتصادية تتعلق  القومية    متزايد عمليات  المواد  من 

من أجل إقامة هيكل اقتصادي محلي ،متنوع، وتطور تكنيكيا، وقوامه قطاع تحويلي ديناميكي ينتج كلا 

أدوات الإنتاج والسلع الاستهلاكية وي التقدم الاقتصادي  من  النمو الاقتصادي ومن  ؤمن معدلا عاليا من 

 (.1963والاجتماعي  )هذا التعريف تبنته  لجنة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية عام  

 المقصود بمبدأ حرية  التجارة و الصناعة  :ثانيا

 نتناول في هذا الجزء المعنى الواسع و الضيق لمبدا حرية التجارة و الصناعة  

الواسع    /1 النشاط  :  التعريف  وتطوير  تنظيم  العام:  بالمفهوم  يعني  والصناعة  التجارة  حرية  مبدأ  ان 

مع  يزداد رسوخا  الذي  المبدأ  فهذا  والمناسبة   المشروعة  بالوسائل  وذلك  أو عائق  قيد  أي  دون  المختار 

الليبرا  من  الجديدة  المرحلة  تشهده  الذي  الاقتصادي  الدولة  لدور  المستمر  ما  التقليص  وهو  المتوحشة  لية 

يعني ترك آليات السوق تعمل إلى حد ما بكل حرية، بحيث يكون من أهم صورها وثمارها فتح الممارسة  

 .   2التجارية من حيث المبدأ لجميع الاشخاص  وهو ما يعرف بحرية المنافسة 

الضيق  /2 و      :التعريف  التجارة  حرية  مبدأ  أن  نستخلص  سبق  ما  خلال  الحق  ومن  يعطي  الصناعة 

التجارية   النشاطات  بممارسة  المعنوية  الأشخاص  أو  الطبيعية  الأشخاص  سواء  للخواص  الكامل  

 والاقتصادية. 

    : ويتجلى ذلك من خلال

 
 . 91ص  مرجع سابق،   مبادئ القانون التجاري، هاني محمد دويدار،  1
 . 36ص     ،2017-2016ورقلة،   مبدأ حرية الإستثمار والتجارة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح،  نصيرة بوعلي، 2
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حرية اختيار الشكل القانوني لممارسة النشاط التجاري: أي اختيار شكل ممارسة نشاطه الاقتصادي     

بالنسبة  فردية  مؤسسة  خلال  بالنسبة    من  جماعية  مؤسسة  خلال  من  أو  الطبيعي،  الشخص  للتاجر 

                    للشركات التجارية، ولكن مع مراعاة المبادئ العامة. 

كما يعطيه الحق في عرض سلعه وخدماته إلى الجمهور ويعني ذلك حق الدخول إلى السوق حرية      

مكان آخر، وهو ما يعكس أن المشرع لا يفرض مكانا محدد  اختيار مكان ممارسة النشاط أو تغييره إلى  

 . 1لاستغلال النشاط 

الحق في اختيار وقت ممارسة النشاط ومدته، فكل تاجر حر في ممارسة نشاطه في أي وقت  حرية     

بشأن طرق التسيير وأساليب الصنع و تقنيات البيع وشبكات التوزيع وطرق التسويق، وحرية    القراراتخاذ  

 الأرباح حرية القيام بالإشهار.  تحديد 

من جانب آخر فإن مبدأ حرية التجارة يعطي للعملاء الحق في طلب البضائع أو الخدمات التي توفر     

تكوين   حظر  حاصلة  بما  الطلب،  حرية  ذلك  ويعني  والشروط،  والمواصفات  الأسعار  بأفضل  إليهم 

في  مراكزأو    احتكارات  العميل  حرية  تحد  السوق  في  اختيار   متحكمة  أي  الطلب،  حرية  مبدأ  تطبيق 

 المتعاقد الآخر ومفاوضة شروط العقد بما يحقق مصلحة العميل.

على ضوء    يراه ما يشاء من الأعمال بالأسلوب الذي  مزاولةومنه يكفل  هذا المبدأ للفرد الحرية في     

فله أن يستخدم ما يشاء   مصلحته الشخصية فقط، وطبقا لما يعتقد أنه يحقق له أكبر قدر ممكن من الربح

 من أدوات الإنتاج، وأن يستهلك ما يشاء  ويدخر ما يشاء من أرباحه وأن يستثمر. 

التجارة والصناعة يخول للأفراد الحق في ممارسة الأنشطة  أمواله بالطريقة التي يريد، بمعنى أن مبدأ حرية

 الاقتصادية بمختلف أنواعها، لكن دائما في إطار القانون.
 

 . 39-37ص   نفس المرجع، مبدأ حرية الإستثمار والتجارة في الجزائر،   نصيرة بوعلي، 1
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 التمييز بين مبدأ التجارة و الصناعة و المبادئ الاخرى المشابهة له   :الفرع الثاني

المنافسة و اخيرا    بمبدأنستعرض اولا التمييز بين مبدأ حرية التجارة و الصناعة ثم نحدد ثانيا ارتباطه      

 ارتباطه بالملكية الفكرية. 

 التمييز بين التجارة و الصناعة  :اولا

تامة       منتجات  إلى  وتحويلها  الخام  المواد  استخراج  أو  بشراء  المرتبطة  الاقتصادية  الأنشطة  تُعرف 

 الصنع والتي تصل إلى العميل النهائي باسم الصناعة. 

الميكانيكية    يستخدم مصطلح "الصناعة" للإشارة إلى تلك الأنشطة التي تنطوي على استخدام الأجهزة    

 والمهارات التقنية، مثل الأنشطة المتعلقة بتصنيع المنتجات وإنتاجها ومعالجتها.  

يشير إلى جانب العرض في السوق  الأنشطة التي تغطيها الصناعة هي كما يلي  استخراج مواد مثل      

وا والمراوح  الصابون  مثل  مفيدة  سلع  إلى  الخام  المواد  تحويل  وغيره  والنفط  ذلك  الفحم  إلى  وما  لأسمنت 

 .  1تمثل الصناعة مجموعة من المصانع المتخصصة في خط إنتاج معين 

   :الأنواع المختلفة من الصناعات هي كما يلي

الاولية      أو    :الصناعة  التعدين  مثل  وتوفيرها  الطبيعية  الخام  المواد  على  بالحصول  المعنية  الصناعة 

الصناعة التي تمارس أنشطة التحويل، أي تحويل المواد الخام التي   ،الثانويةالصناعة    الزراعة أو الغابات 

 توفرها الصناعة الأولية إلى منتجات نهائية. 

 صناعة الخدمات، الصناعة التي تقدم خدمات الدعم للصناعة الأولية والثانوية. 

 
جامعة مولود  الحقوق،كلية   مذكرة لنسيل شهادة الماجستير،  زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، 1

 . 17ص    ،2011تيزي وزو،   معمري،
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قي     مقابل  أو خدمات  وبيع سلع  يتضمن شراء  تجاريًا  نشاطًا  التجارة هي  أو عينية وهذا اما  نقدية  مة 

عندما يكون هناك شراء أو    أيضًا ، على نطاق واسع ، بين الشركات أو الكيانات ، من مكان إلى آخر

بيع لسلعة معينة ، فإنها تُعرف باسم معاملة  لكن التجارة تشير إلى جميع المعاملات المرتبطة بشراء وبيع  

 هذا العنصر في الاقتصاد .

و من الاختلافات و الفروق بين التجارة و الصناعة نذكر اهمها في نقاط الواردة ادناه تُعرَّف الصناعة      

بأنها نشاط اقتصادي يهتم بشراء المواد الخام ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات تامة الصنع ، والتي تصل  

السلع   تبادل  يتم  حيث   ، تجاري  نشاط  بأنها  التجارة  توصف  العميل.  على  إلى  القيمة  مقابل  والخدمات 

مطلوب استثمار رأسمالي ضخم لبدء صناعة. من ناحية أخرى، تتطلب التجارة استثمارات  ،  نطاق واسع  

 رأسمالية أقل نسبيًا .

التجارة التي تنطوي على أنشطة ضرورية   تتضمن الصناعة تحويل الموارد إلى سلع مفيدة. على عكس 

 لتسهيل شراء وبيع البضائع .

عة هي مؤشر على جزء الإنتاج من الأنشطة التجارية. على عكس التجارة التي تتعامل مع إتاحة  الصنا

 . 1السلع للعملاء

 تنطوي الصناعة على مخاطر عالية مقارنة بالتجارة. 

 ارتباط مبدأ حرية التجارة والصناعة بمبدأ المنافسة  :ثانيا 

التجار والصناع، ومحاولة جذب الزبائن إليهم بأفضل  تعرف المنافسة لغة بأنها: "تنافس المصالح بين     

 الأسعار وأحسن جودة. 

 
 . 18ص   المرجع السابق،  حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة،  زوبير أرزقي،   1
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المنافسة الحرة، نظام اقتصادي لا يحتوي على أي تدخل من طرف الدولة من أجل الحد من       نظام 

 حرية التجارة والصناعة، والذي يعتبر تجمعات المنتجين جنحا. 

المستمد من القاموس اللغوي الفرنسي، أن المنافسة الحرة،  يستنتج من هذا التعريف اللغوي للمنافسة،      

التي قد تحد من  الدولة،  تدخل من طرف  بين منتجين وتجار، دون  يعبّر عن مزاحمة  اقتصادي،  نظام 

حرية التجارة والصناعة، ومحاولة كل المنتجين والتجار، جذب الزبائن إليهم بأفضل الوسائل وتحقيق أكبر  

 1. قدر ممكن من الأرباح

التجاري      النشاط  بحرية  الاعتراف  يتحقق  فلا  والصناعة،  للتجارة  ملازمة  مسألة  الحرة،  فالمنافسة 

الحرة  والمنافسة  والتنافس.  المزاحمة  تسوده  نظام  في  النشاط  بهذا  القيام  حق  يضمن  لم  ما  والصناعي 

 .حواجزتفترض أن يلعب كل متنافس دوره بدون عوائق أو  

ـراع السـلمي بـين التجـار والصناعيين الذين يمارسون نفس النشاط أو أنشطة  تعتبر المنافسة ذلـك الص    

هذا   متقاربة، يقع   حيث  الربح  و  السوق  ذلك  في  على حصة  الحصول  بهـدف  مـا  في سوق  يتم  الذي 

كما أن  تعتبر مظهرا من مظاهر حرية التجارة و الصناعة فالتجار هم احرار     2الصراع على نفس الزبائن 

 نافسة بعضهم لبعض  إلا أن لهذه الحرية حدود .في الم

ن لا ينفصلان بحيث يمكننا أن نجزم أنه يتمتع بحرية المنافسة كل من  فا وحريتي التجارة والمنافسة صن    

بدون   تجارية  منافسة  الحديث عن  يمكن أصلا  إذ لا  القانونية   كانت طبيعته  التجارة مهما  يتمتع بحرية 

 تجارة حرة بحيث في ظل هذا النسق الأخير تنمو المنافسة وتترعرع وتؤتي ثمارها المرجوة ..إلخ 

 
 . 18/19ص  المرجع السابق،   حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة،  زوبير أرزقي،  1

 
الإحتكار المحظور والمحظورات الإحتكار في ظل نظرية المنافسة التجارية، مجلة قانون   أحمد عبد الرحمان المحلم،  2

 . 281ص    ، جامعة القاهرة،1993، 63الاقتصاد، ع 
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المقابل الحرية    وفي  فإن  النسق  هذا  لتحريك  الأساسية  الوسيلة  الوجهة هي  هذه  المنافسة من  كانت  ،إذا 

 التنافسية تعتبر أهم عنصر لبلوغ وضعية تنافسية إن لم يكن العنصر الوحيد. 

احتكار       تم  إذا  أنه  غير  والتجارة  الصناعة  حرية  بمبدأ  ارتباطها  الحرة  المنافسة  تعريف  من  ويظهر 

طين من طرف شخص واحد دون منازع، لن تكون هناك منافسة، لذلك يستلزم هذا المبدأ منع  هاذين النشا

الاحتكار، احترام قواعد اقتصاد السوق، والتي من بينها حرية المنافسة،  حرية المبادرة الخاصة، انسحاب  

 من الحقل الاقتصادي .

أو حواجز، كما يفرض امتناع الدولة   فالمنافسة الحرة تفترض أن يلعب كل متنافس دوره بدون عوائق    

  المساواة في المعاملات التجارية أو تفضيل متنافس على حساب غيره تطبيقا لمبدأ  عن تقييد المنافسة،

حين ممارسة حريتهم في التجارة   احترامهوهذا بالمقابل فمبدأ حرية المنافسة يفرض على الخواص 

يمتنع شخص عن ممارسة نشاط اقتصادي بما يسمى ببند   فيمنع مثلا الاتفاق الذي به  والاستثمارات،

فهذا الاتفاق باطلا بطلان مطلق لتعارضه مع النظام العام كل ذلك ما لم يكن هذا البند   عدم المنافسة، 

كما يمنع على الخواص أيضا تنظيم المنافسة وتقييدها بالاتفاقيات أو الممارسات المتنافية مع   مبررا، 

 المتنافسين، فمبدأ المنافسة الحرة يتعارض مع الاحتكار والاستغلال.  يرهم منبغ  إضرارالمنافسة 

لما كان المشرع الجزائري قد اعترف بحرية ممارسة النشاط التجاري والاستثماري، يقتضي ذلك توفير      

التنافسية دون تدخل   تنافسي يمنح فيه حرية واسعة للأشخاص في مزاولة أنشطتها ورسم سياستها  مناخ 

الدولة في سبيل تقييد حرية المنافسة إلا في الحدود التي تسمح بمراعاة القوانين التي تحكم هذه الأخيرة، 

 بمبدأ حرية المنافس.   إقرارابمبدأ حرية الاستثمار والتجارة  الاعترافبمعنى أن 
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 ثالثا: ارتباطه بالملكية الفكرية 

لمجموعة من الأصول غير الملموسة أو الأصول غير المادية  يقصد بالملكية الفكرية مصطلح شامل      

مفهوم   يتعلق  موافقة  دون  التنفيذ  أو  الخارجي  الاستخدام  من  قانونًا  تحميها  ما  لشركة  مملوكة  بطبيعتها 

الملكية الفكرية بحقيقة أن بعض منتجات الفكر البشري يجب أن تُمنح نفس حقوق الحماية التي تنطبق  

الماد  الملكية  قانونية  على  تدابير  لديها  المتقدمة  المادية . معظم الاقتصادات  ية ، والتي تسمى الأصول 

 .1معمول بها لحماية كلا الشكلين من الملكية 

الملكية الفكرية مشتقة من القانون العام، وهي مشمولة بقوانين محددة.، وفقًا للتشريعات ذات الصلة،     

 نية. تعد حقوق الملكية الفكرية حقوقًا قانو 

التشريع     تشكيل  هي  أخرى،  بعبارة  الفكرية،  خلال     الملكية  من  بالحماية  الحق  صاحب  يتمتع 

بعض   في  وتخضع  قانونًا  مقبولة  بطريقة  نقلها  يتم  أخرى  معرفة  أي  أو  التقنية  الحلول  أو  الاقتراحات 

 الحالات لإجراءات التسجيل. 

 الصناعية و الملكية الأدبية .وتنقسم الملكية الفكرية إلي فئتين هما الملكية     

المصدر  وبيانات  الصناعية  والنماذج  والرسوم  الاختراع  براءات  على  الصناعية  الملكية  تعتمد  حيث 

 الجغرافية. 

وفيما يخص الملكية التجارية فهي تشمل العلامات التجارية والتي يمكن أن تكون كلمة أو رسما أو      

ية حق المؤلف والذي يمكن أن يكون مصنف أدبي مثل الروايات رمز أو غير ذلك. وتشمل الملكية الأدب 

 
كلية     مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة أعمال، القيود الواردة على مبدأ حرية التجارة والصناعة،     أنساعد خولة، 1

 . 17ص   ،2018-2017  ،خميس مليانة جامعة جلالي بونعامة الحقوق والعلوم السياسية، 
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وقصائد الشعر والمسرحيات ويمكن ان يكون مصنف فني مثل  الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية  

 والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية.

ال     ومنتجي  أدائهم  في  الأداء  فناني  حقوق  مثل  المؤلف  لحق  المجاورة  الصوتية  الحقوق  تسجيلات 

 وحقوق الهيئات الإذاعية في برامجها المرئية والمسموعة .

باستمرار     تتغير  الفكرية  الملكية  لذلك ، حيث   .إن حقوق  وفقًا  أيضًا  الفكرية  الملكية  ان تطور قطاع 

العلمي  التقدم  على  للطلب  وفقًا  كبيرو  بشكل  البشرية  الأنشطة  مجالات  جميع  في  التكنولوجيا    تتغير 

 . 1والتكنولوجي ، يتم توسيع نطاق دفاعها وإضافة عناصر جديدة إلى قطاع حقوق الملكية الفكرية 

 التطور التاريخي لمبدأ حرية التجارة و الصناعة   :المطلب الثاني

عـــام       الفرنـــسية  الثـــورة  إنـــدلاع  كـــان  الحكـم،   1789لقـــد  مقاليـــد  علـــى  البورجوازيـــة  بالـــسيطرة  إيـــذانا 

ومـن أول الأعمــال التـي قـام بهــا الحكـم الجديـد بعــد الإعـلان الـشهير عــن حقـوق الإنــسان هو تقرير مبدأ 

بموج وذلك  والصناعة   التجارة  المادة  حرية  عام    7ب  البرلمـان  أصـدره  قـانون  المعروف   1791مـن  و 

لتحقيق هدف ضريبي قبل كل شي ويفرض دفع ضريبية جديدة على        بمرسوم ألارد حيث جاء مرسوم  

التجار واصحاب الحرف مقابل حرية إنشاء مؤسسات تجارية، ولم يتم إلغاء هذه المادة وانتهى الأمر إلى  

 .2مبدأ صبغة القانون أن أعطيت لهذا ال

 : ومن هذا المنطلق قسمنا هذا المطلب الى فرعيين 

 

 
 . 18ص   المرجع السابق،    القيود الواردة على مبدأ حرية التجارة والصناعة،   أنساعد خولة، 1
قدمت بالملتقى الوطني    أساس قانوني للمنافسة الحرة،  مداخلة تحت عنوان مبدأ حرية التجارة والصناعة،   كسال سامية، 2

 . 02ص   ، 2013   آفريل،  ،04-03يومي   بجاية،  جامعة برج باجي مختار، حرية المنافسة التشريع الجزائري، 
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 ظهور مبدأ حرية التجارة و الصناعة في فرنسا   : الفرع الاول

من الناحية التاريخية   فإن أصول مبدأ حرية الصناعة والتجارة تعود إلى حقبة الثورة الفرنسية، فرغم      

لم يتضمن أية إشارة إلى هذا المبدأ واكتفى فقط بالنص على    1798سنة  أن الإعلان العالمي  للحقوق   

حق الملكية في مادته الرابعة، إلا أنه ظهر بعد الثورة  مباشرة من خلال قانون جبائي هو قانون مؤرخ في  

سنة    17 القانون    1791مارس  في  المبدأ  لهذا  مؤسس  نص  أول  يعتبر  والذي  آلارد  باسم  المعروق 

مبدأ ساهم  الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في إقراره وتعزيزه  مع التأكيد على  الوضعي  وهو  

المجلس  بتأكيد  الدستورية  القيمة  ذو  المبادرة  حرية  مبدأ  بعكس  للقانون   العامة  المبادئ  من  مبدأ  أنه 

 .1الدستوري الفرنسي 

افريل القادم، يكون كل شخص حر في  ابتداء من أول  لارد على انه  من مرسوم آ  7ولقد نصت المادة      

 التفاوض أو ممارسة أي مهنة  أو نشاط فني، أو حرفة يراها مناسبة له، بعدما يلتزم بدفع ضريبة. 

حيث جاء  مرسوم "ألارد" لتحقيق هدف ضريبي قبل كل شيء، ويفرض دفع ضريبة جديدة على التجار  

ي  ولم  تجارية.  مؤسسات  إنشاء  حرية  مقابل  الحرف  أن  وأصحاب  إلى  الأمر  وانتهى  المادة  هذه  إلغاء  تم 

 أعطيت لهذا المبدأ صبغة قانون. 

الميادين        مختلــف  فــي  للدولــة  المتزايــد  للتــدخل  نتيجــة  قيــود  لعــدة  الليبارلــي  المبــدأ  هــذا  تعــرض  لكــن 

الفضل فـــي المحافظـــة علـــى   الاقتصادية  خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وكان لمجلس الدولة الفرنسي

 إبقـــاء هـــذا المبـــدأ طيلـــة أكثـــر مـــن قـــرنين فبـــالرغم مـــن كـــل القيـــود التي تعرضـت لهـا حريــة التجـارة إلا

 
تخصص إدارة   مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق،  مبدأ حرية التجارة والصناعة بالجزائر،   العقون عبد العالي، 1

 . 20، ص  2017-2016 بسكرة، الموسم الجامعي،    جامعة محمد خيضر،  أعمال،
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تــ المــشرع  از أنهـا لا  يتمتـع بحمايــة   مبــدئا أساسـيا  فـي فرنـسا  تعــد  اليـوم  إلـى  المــادة   ل  من    34بموجــب 

 بحيث يعتبر المشرع هو وحده المختص في تقييده . 1958الدستور 

 ولقد أعطى القضاء الإداري الفرنسي لهذا المبدأ مدلولا مزدوجا . 

في      يجوز  فـلا  الخاصـة،  للأشـخاص  الأصـل  فـي  مخصـصة  والـصناعية  التجاريـة  الأنـشطة  تعتبر 

تلك الأنشطة منافسة بذلك المؤسسات الخاصة   لكن هذا المنع ليس  المقابل للأشخاص العمومية ممارسة

 مطلقا  فيمكن للأشـخاص العموميـة منافـسة القطـاع الخـاص إذا سـمح لها نص تشريعي صريح بذلك .

وكذلك عند غياب نص تشريعي يجوز للمؤسسات العمومية منافسة المبادرة الخاصـة، فـي حالـة ما إذا      

 1ذي تقوم به يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة .كان النشاط ال

لكل شخص خاص الحرية في ممارسة المهنة التجارية التي يختار فالمشرع وحـده الحـق فـي  تنظيم      

الدخول إلى المهن وكذا تنظيم ممارستها ولا يجوز للإدارة القيام بذلك من تلقاء نفسها إلا استثناء وذلك في 

 ة هذه الحرية قد يخل بالنظام العام. حالة ما إذا كانت ممارس

الدولة أو فروعها من مباشرة بعض الأنشطة       التجارة والصناعة، لا يستلزم منع  إن الاعتراف بحرية 

   الاقتصادية، كما أن حرية المبادرة الخاصة لا تمنع وجود القطاع العام،ولكن  تمنع القضاء على القطاع 

مب  الخاص،   إلى  النظر  يجب  تدخل لذا لا  مانعا لأي  بوصفه  نظرة مطلقة،  والصناعة  التجارة  دأ حرية 

  .للدولة أو أحد فروعها، ما دامت تتدخل لتحقيق المصلحة العامة

 

 
 . 20مرجع سابق، ص  مبدأ حرية التجارة والصناعة بالجزائر،  العقون عبد العالي، 1
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 .1ولا يؤدي تدخلها إلى تقييد حرية الخواص في ممارسة التجارة والصناعة 

همها قانون توجيه التجارة  صدرت عدة قوانين في فرنسا تكرس  مبدأ حرية التجارة والصناعة نذكر أ      

حيث نصت المادة  الأولى منه على ما يلي )إن     1973ديسمبر    27والصناعات التقليدية  الصادر في  

الحرية والرغبة في إنشاء المؤسسات، هو أساس النشاطات التجارية والحرفية، ويجب أن تمارس في إطار 

 منافسة واضحة ونزيهة. 

صي     تم  المادة  هذه  أحكام  حرية  إن  ترافق  المؤسسات،  إنشاء  حرية  أن  توضح  عامة،  بمعان  اغتها 

بينهما، التفريق  التجارة و    الصناعة والتجارة، حيث لا يمكن  إلى ما سبق تم تكريس  مبدأ حرية  إضافة 

الامر   في  حرية    1986ديسمبر    1الصناعة  أن  ينص  الذي  والمنافسة،  الاسعار  بحرية  يتعلق  الذي 

 قواعد لعبة المنافسة. الأسعار تحدد من خلال 

 ظهور مبدأ حرية التجارة والصناعة في القانون الجزائري   :الفرع الثاني

يمكن التمييز بين مرحلتين فاصلتين في مسألة قبول مبدأ حرية الصناعة والتجارة في النظام القانوني      

مرحلة بالنظر     الجزائري:  المعلن  غير  الضمني  والقبول  المطلق  الرفض  بين  المشرع  فيها  تأرجح  

المبدأ   هذا  بانتقال  المرتبط  الفقهي  بالجدل  المطلق  الرفض  يتعلق  حيث  سياسية  و  ايدولوجية  لاعتبارات 

   31الليبرالي والوارد في القانون الفرنسي إلى القانون الجزائري، وهو جدل غير منفصل عن تفسير قانون  

في القانون الوضعي الجزائري باعتباره إرثا    1791مارس    17ومدى تمديد العمل بقانون     1962  ديسمبر

قانونيا استعماريا كان ساري المفعول أثناء الحقبة الاستعمارية. من جهة أخرى، وبعد سنوات من القطيعة  

ذات   نصوص  خلال  من  وذلك  معلنة  غير  بصفة  المشرع  قبل  من  المبدأ  قبول  العام  تم  بالإطار  صلة 

 
 . 02عنوان مبدأ حرية التجارة والصناعة، مرجع سابق، ص  كسال سامية، مداخلة تحت 1
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ال إصلاح  الأسعار،  قانون  غرار  على   الاقتصادي  النشاط  العمومية لممارسة  للمؤسسة   القانوني   نظام 

 نظام الملكية العمومية  وقانون المنافسة. و 

خلال       من  وذلك  مؤخرا  إلا  عـام  كمبدأ  والصناعة  التجارة  حرية  بوجود  الجزائري  القانون  يعترف  ولم 

وقبل هذا التاريخ فإن الاعتراف بهذه الحرية مر بعدة مراحل تاريخية بحيث   1996لدستور من ا 37المادة 

 .كـان مرتبطـا بـالظروف السياسـية والاقتصادية لبلادنا 

 أولا: مرحلة عدم تبني مبدأ حرية التجارة والصناعة 

على التخطيط المركزي،  ساد في الدولة الجزائرية منذ الاستقلال نظام مركزي الذي يعتمد في جوهره     

ويعتمد على الاقتصاد القائم على الاستثمارات التي تقوم الدولة بها وذلك  باحتكار المبادرة ،ووضع عوائق  

كبيرة للمتعامل الخاص سواء وطنيا أو أجنبيا  تبنت الدولة الجزائرية في بداية مسارها الاقتصادي نظام  

 .19621الاقتصاد الموجه 

قانون  فبعد       المشرع  وضع  الجزائر  العمل    1962ديسمبر    31استقلال  مواصلة   من  يتكون  الذي 

بالتشريع الفرنسي، غير أن المادة الأولى منه نصت على عدم سريان مفعول كل الأحكام المتناقضة مع  

قانونية من  السيادة الوطنية، وباعتبار الاشتراكية مظهرا لهذه السيادة، فإن المشرع لم يفكر في خلق قواعد  

 أصل ليبرالي، من بينها النصوص المتعلقة بمبدأ حرية التجارة والصناعة . 

تأخذ       دولة  باعتبارها  الاقتصادية،  النشاطات  أهم  لاحتكار  الدولة  تدخلت  مباشرة،  الاستقلال  فبعد 

دستور   العاشرة من  فالمادة  الاشتراكي،  للجمه   1963بالنظام  الأساسية  الأهداف   أن  ورية  نصت على 

الجزائرية تتمثل في تشييد مجتمع اشتراكي، ومحاربة ظاهرة استغلال الإنسان بكل أشكالها، فانتهاج النظام  

 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،     ،رالجزائ النظام القانوني للأنشطة المنجمية في  تالي أحمد،  1

 . 02ص    ،2014  جامعة مولود معمري بتيزي وزو، تخصص تحولات الدولة، 
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النظام    الاشتراكي مبادئ  أهم  مع  يتناقض  الاقتصادي  للتسيير  التجارة   الليبراليكأسلوب  حرية  مبدأ  وهو 

 والصناعة.   

في      والصناعة  التجارة  حرية  مبدأ  رفض  تأكد  الحريات    1976دستور    كما  أهم  إلى  تطرق  الذي 

الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، دون أن يرد هذا المبدأ من بين هذه الحريات. فقد عرفت تلك الفترة  

التنمية الاقتصادية  واحتكار الدولة النشاط الاقتصادي  بالاعتماد الكلي على المؤسسات العامة لإحداث 

بإدارة قواعد  الدولة  تكتف  الليبيرالي  بل    فلم  النظام  الحال في  المنافسة مثلما  هو  اللعبة، كضبط قواعد 

 تتكفل الدولة بعملية التنمية نفسها وتهيمن الحقل الاقتصادي بصورة كاملة. 

  كما سيطرت الدولة على جميع النشاطات والقطاعات التي يمنع على القطاع الخاص الاستثمار فيها     

الأمر   في    ت بالاحتكاراويتعلق  والتسويق  الإنتاج  الدولة  احتكار  وكذلك  الخارجية.  التجارة  احتكار  مثل 

البناء، الاسمنت، الحديد والصلب   القطاعات الهامة كالمحروقات، استغلال المناجم المواد الغذائية، مواد 

البنوك والتأمين بالسكك الحديدية، كذلك خدمات  النقل  ات  وكذلك قطاع الخدمات كالنقل البحري والجوي، 

والإعلام والاتصال إضافة إلى ما سبق، تم تقييد المقاول الخاص من حيث إمكانية التركيز الاقتصادي 

 .1وتوسيعه، ويظهر ذلك بعدم جواز تملك أكثر من مؤسسة واحدة من قبل شخص واحد 

لأمر وما يؤكد نية المشرع في رفض مبدأ حرية التجارة والصناعة هو إصداره لقانون الأسعار، بموجب ا

   حيث لم يترك عملية تحديد الأسعار لقاعدة العرض والطلب  بل تحدد أسعار المنتجات    37-75رقم   

الصناعية والزراعية وجميع الخدمات عن طريق مقررات متخذة بمرسوم أو قرار، كما أنه يمكن أن يكون  

 محل توزيع بالتساوي على مختلف أنحاء التراب الوطني. 

 
 . 04ص    مرجع سابق، مبدأ حرية التجارة والصناعة،  كسال سامية، 1
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نتيجة ضعف مدا خيل الدولة  من    1986الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر سنة   بعد مرور      

نظام   فشل  منها  أخرى  أسباب  إلى  إضافة  والنفط،  البترول  سعر  انخفاض  اثر  على  الصعبة  العملة 

الخاصة.   المبادرة  وتهميش  العام،  القطاع  على  الكلي  الاعتماد  المديونية،  تراكم   و  المسير،  الاقتصاد 

طبيعة   في  النظر  إعادة  إلى  العامة  السلطات  لجأت  الوطني،  الاقتصاد  على  سلبا  انعكس  الذي  الأمر 

عام   ففي  الاقتصاد  تنظيم  في  فشلها  برز  التي  القانونية  بالإصلاحات   1988القواعد  الجزائر   شرعت 

يجي من الحقل ،  الاقتصادية، في إطار منظومة قانونية تعطي حرية أكثر  وبدأت الدولة بالانسحاب التدر 

وفتحت المجال للاستثمار الخاص، والاعتراف له بحرية التجارة والصناعة الذي يعتبر من قواعد اقتصاد  

 السوق .

 ثانيا: مرحلة الاعتراف الصريح بمبدأ حرية التجارة والصناعة

 .نتطرق لذلك من خلال الدساتير الجزائرية التي كرست هذا الحق

   1996ري لسنة / من خلال الدستور الجزائ1

المؤسس       المادة  ر الدستو اعترف  دستور    37ي في نص  والصناعة    1  1996من  التجارة  بمبدأ حرية 

"حرية التجارة والصناع مضمونة وتمارس في إطار القانون"،    : على  3تنص المادة  بصفة صريحة، حيث  

الحياة  الاقتصادية وباعتبار مبدأ حرية الاستثمار   تنظيم  التجارة والصناعة في  وبحكم أهمية مبدأ حرية 

العام  الدستوري  المبدأ  من  تركيبة  إلا  دون     2ليس  مطلقة  بصفة  جاء  أنه  النص  هذا  على  والملاحظ  

 يز بين الجزائري والأجنبي . تخصيص ،حيث لم يم 

 
، في  1996ديسمبرسنة   7، المؤرخ في  438-96، مصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور ج.ج.د.ش لسنة  1

 .  76ج.ر،  العدد 

المجلة النقدية في القانون والعلوم    مقال بعنوان بعنوان مكانة مبدأ حرية الإستثمار في القانون الجزائري،  أوباية مليكة، 2
 . 246ص    ،2010 العدد الثاني،   جامعة مولود معمري تيزي وزو،  السياسية،
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بشأن الاستفادة من هاته الحرية كما أحاط هذا المبدأ بعدة ضمانات من بينها ضمان حرية  الابتكار      

منه ضمان نزاهة مؤسسات الدولة في معاملة الاستثمار في المادة     38الفكري والفني والعلمي في المادة  

 والممتلكات.منه مسؤولية الدولة على أمن الأشخاص   23

أو تنظيمية إنما هي خيار كرسه        قانونية تشريعية  التجارة والصناعة مسألة نصوص  تعد حرية  ولم 

الاقتصادية مرهونة بأن تمارس في    للأنشطةإن استمرار الممارسة الحرة     37في المادة    1996دستور  

ق دون  الممارسة  أبدا  تعني  لا  والصناعة  التجارة  فحرية  القانون  من  إطار  التنصل  حتى  أو  شرط  أو  يد 

الالتزامات القانونية السارية المفعول ،إنما المقصود منها أن تمارس في إطار منظم وواضح وشفاف وغير  

مستثنى لفئة معينة أو شخص معين بذاته فالاستثناءات يجب أن تخضع لنفس خصائص القاعدة القانونية  

عمومها حيث  تجريدها  من  الانشطة  والالتزام  ،وإلزاميتها،  بخصوص  قانونا  عليها  المنصوص  ات 

 .1أي شخص الا بنص صريح  يولا تستثننالاقتصادية يجب أن تكون ملزمة للجميع 

 : 2016/ من خلال التعديل الدستوري لسنة 2

ليكرس    2016اعترف المؤسس صراحة بمبدأ حرية الاستثمار والتجارة في التعديل الدستوري لسنة      

التي نصت حرية الاستثمار والتجارة معترف    43بذلك المبدأ بصفة صريحة من خلال ما ورد في المادة  

ا كما  "الاستثمار"  بمصطلح  "الصناعة"  مصطلح  استبدل  حيث  القانون"،  إطار  في  وتمارس  ستبدل  بها 

 .  2016مصطلح حرية مضمونة إلى حرية معترف بها في دستور 

 :2020/ من خلال دستور سنة  3

  يدرك جليا بما لا يدع مجالا للشك أن المشرع 2020إن المتفحص للمواد القانونية التي جاء بها دستور   

 
عماد،  1 والصناعة،     عجابي  التجارة  حرية  مبدأ  تكريس  بعنوان  الدراسات    مقال  في  الباحث  جامعة      الأكاديمية،  مجلة 

 . 167ص    ، 2014ديسمبر،   مسيلة، العدد الرابع،
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ما بل وأردف مع هذه الحريات حرية المقاولة وهذا    والاستثمارالجزائري تبنى مبدأ حرية التجارة والصناعة  

على نهج الدساتير السابقة وتلبية آمال الشعب الجزائري والمستثمرين    الانفتاح على سعيه في مواصلة    ليد 

القانون والمؤسسات ما ينعكس الوطنيين والأجانب و ذلك  في وضع لبنة الجزائر الجديدة أساسها دو  لة 

 .  1الوطني وتخفيض الضرائب وجلب العملة الصعبة كذلك  الاقتصاد  وانتعاشعنها من فتح السوق 

 المبحث الثاني: التكريس القانوني لمبدأ حرية التجارة والصناعة 

منها      وسعيا  السوق  اقتصاد  نحو  إنتقالية  مرحلة  حاليا  الجزائرية  الدولة  الإصلاحات    تشهد  لتكريس 

من بالإنتقال  الإقتصادية  الحياة  من  وإنسحابها  المقاولة"    الإقتصادية  الدور    والاقتصار "الدولة  على 

إلى  ضمامنالاالإقتصادي الجديد   OMC حيث قامت بتغير الضبطي" الدولة الضابطة" كله تحضيرا للواقع

ذلك والإقتصادي  القانوني  الإطار  للتجارة  العالمية  النظام  المنظمة  بإختلاف  تختلف  القانون  وظيفة    أن 

الدستور في  الواردة  الأساسية  الإقتصادية  )الحقوق(  المبادئ  مراعاة  مع  المنتهج  تحدد    الإقتصادي  التي 

 . 2التوجه الإقتصادي للدولة أهمها "مبدأ حرية التجارة والصناعة" 

 المطلب الأول: الضمانات الدستورية  

ذو قيمة دستورية، بحيث لا يجوز للسلطة التشريعية مخالفته ،فبالرغم    مبدأحرية التجارة والصناعة تعد     

من تمتع المشرع بسلطة تقييد حرية التجارة إلا أنه لا يحق له وضع قيود تعسفية أو غير مبررة والنتيجة  

تد  لكل  الدستورية  رقابة  يبرر  أنه  هو  الدستوري  التكريس  لهذا  المبدأ الأساسية  بهذا  يمس  تشريعي    3خل 

 
الساعة      ، 2021جوان    27  : تاريخ الإطلاع على الموقع  تكريس الحق في التجارة والإستثمار والمقاولة،      حنان شارف،   1

12 :09 . 
   :   https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20201005/200325.htmlرابط الموقع

مرجع سابق،      مجلة الباحث في الدراسات الأكاديمية،    مقال بعنوان تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة،    عجابي عماد،   2
 . 01ص 

3 BERNARD SAINTOURENS-LE DROIT DES AFFAIRES-PRESS UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE-FRANCE-1997-

P58. 
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نخلص من هذا أن تنوع الحماية للحريات والحقوق هو أمر يفترض تعدد الضمانات لهذه الأخير،لعل من  

 .1أبرزها مكانتها الدستورية في حد ذاتها

 الفرع الأول: التكريس الدستوري للمبدأ 

 : ية حسب الترتيب الآتينتناول في هذا الفرع الضمانات المكفولة في الدساتير الجزائر    

 : 1996أولا: الضمانات المكفولة في دستور 

سنة       دستور  في  بالمرسوم    1996نجد  تؤطر    438  -  96رقم    يالرئاسالصادر  التي  الأحكام  أن 

تخص   التي  خاصة  بصفة  الاستثمار  وميادين  عامة  بصفة  والاقتصادية  التجارية  الصناعية،  المجالات 

آليات تشجيع الاستثمار وضماناته وتشجع كل المبادرات الفردية والجماعية في شتى الميادين وفي مختلف 

 .ت المجالا

في السياسة الاقتصادية الجزائرية وبالتالي الاستثمار فيها بكل حرية    وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وضوح 

 . 2واطمئنان خدمة للمصلحة العامة والخاصة 

حامية      هي  القضائية  والسلطة  العامة،  للمبادئ  مخالف  لأنه  المبدأ  هذا  بحرية  المساس  عدم  ويجب 

 .3الحقوق والحريات الأساسية 

 
تخصص   مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،      أثر السلطة في التشريع على الحريات العامة وضمانتها،    حبشي لزرق،  1

 . 02ص    ،2013  تلمسان،   جامعة أبي بكر بلقايد، قانون عام،  
الحراش،   دار الملكية للطباعة والإعلام والتوزيع،   الجزائر،الأسس والأطر الجديدة للإستثمار في  موسى بودهان،  2

 . 17ص    ،2000  الجزائر،
مذكرة مقدمة ضمن    مبدأ حرية الإستثمار والتجارة في القانون الجزائري، بلال بن ساحة،  محمد عبد العظيم إيبو،  3

جامعة غرداية،    كلية الحقوق والعلوم السياسية،  حقوق تخصص قانون إداري، متطلبات نيل شهادة الماستر الأكاديمي، 
 . 36ص   ،2019-2020
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و       التجارة  حرية  مبدأ  المادة  إن  نص  في  القانوني  سنده  الجزائر  في  يجد  دستور    37الصناعة  من 

التي جاء فيها: " حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون"  جاءت    19961نوفمبر  

بالمبادئ العامة التي    هذه المادة في الفصل الرابع المعنون بالحقوق و الحريات، من الباب الأول المعنون 

 .  1996المجتمع الجزائري من دستور  تحكم

الجزائري ، قد تبنى مبدأ حرية التجارة و الصناعة، و إعترف صراحة بحرية كل   و بذلك يكون الدستور    

 .2الصناعة، الخاصة بلعب دورها في عملية التنمية من عوائق أو حواجز  من التجارة و

الاستثما     يخص  فيما  مباشر  غير  النص  هذا  كان  واضحةواذا  و  أبعاد  يحمل  أنه  إلا  بالنسبة    ر 

المبادلات وفي مختلف   للتوجهات الليبرالية المبنية أساسا على مبدأ حرية الاستثمار والتجارة، وتشجيع كل

 المجالات وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الاستثمار فيها بحرية.

 :  2016ثانيا: الضمانات المكفولة في دستور  

هذه الحرية مع التحول على المستوى الشكلي من    43من خلال مادته    2016من جهته كرس دستور     

 والتجارة.  رحرية الاستثماحرية الصناعة والتجارة إلى  

 وهو تكريس دستوري يترتب عنه ثلاث نتائج أساسية:  

ل • يمكن  لا  إذ  التشريعية،  السلطة  يلزم  أنه  يعني  مما  دستورية،  قيمة  ذو  المبدأ  التشريع  أن  لبرلمان 

 رار تأميم الاقتصاد أو قطاع نشاط بتحويل كل وسائل الإنتاج إلى القطاع العام كما لا يمكنه إق

 
، ج.ر،  1996 ديسمبر،  07المؤرخ في    ،438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي     ،1996من دستور   37المادة  1

 . 76العدد 
 . 30ص  مرجع سابق،    القيود الواردة على مبدأ حرية التجارة والصناعة،   أنساعد خولة، 2
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المبدأ حرية عامة، مما يعني الحد من صلاحيات الإدارة في تقليص هذه الحرية من خلال    اعتبار  •

 تدابير تنظيمية، فوحده المشرع مختص بذلك.

التعاقد على منع    • أو  بالإمتناع عن الاتفاق  الخاص  القانون  يلزم أشخاص  المبدأ  أن الاعتراف بهذا 

 .1ممارسة نشاط اقتصادي

 :2020ية في دستور ثالثا: الضمانات الدستور 

المادة     لسنة    61  تنص  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  دستور  حرية     على  22020من 

 " التجارة والإستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون.

الثاني المعنون  جاءت هذه المادة في الفصل الأول المعنون بالحقوق الأساسية والحريات العامة من الباب  

 الحالي. 2020بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات من دستور سنة 

المادة        أن  حمزة خضري  المسيلة  بجامعة  الدستوري  القانون  في  الاستاذ  بالتجارة    61يرى  المتعلقة 

الريعي المعتمد    والصناعة والاستثمار والمقاولة تعطي آلية الوصول إلى اقتصاد منتج بعيد عن الاقتصاد 

 على عائدات المحروقات فقط  من دون المساس بالطابع الاجتماعي للاقتصاد الجزائري.

قوانين استناد   لإصدارالدستور الحالي وضع الحق في التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة تمهيدا     

قائم عل منتج  اقتصاد  إلى  المجالات سنصل  هذه  "بترقية  المبادئ لأنه  الصغيرة لهذه  المؤسسات  ى خلق 

 والمتوسطة التي تعود بالثروة على الخزينة العمومية وتوفر مناصب الشغل".

 
 . 164ص    ، مرجع سابقد بوجملين مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، ولي 1
ديسمبر   30الموافق ل    ، 1442جمادى الأولى عام   15المؤرخ في    ،442-20من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة  2

 . 82الجريدة الرسمية العدد   ،  2020يتعلق بإصدار تعديل دستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة   ،2020
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بين       المساواة  مبدأ  بتكريس  والخاصة  العامة  المؤسسات  بين  الفروق  ازالة  على  ستعمل  المادة  هذه 

قانون بأولوية  تحظى  طويلة  فترة  العمومية خلال  المؤسسات  كانت  أن  بعد  دسترة  القطاعين  أن  مؤكدا  ية 

النشاط   في  الخاص  القطاع  مكانة  ترقية  عليه  والاستثمار سيترتب  والمقاولة  والصناعة  التجارة  في  الحق 

 الاقتصادي لتحتفظ الدولة بتسيير القطاعات الاستراتيجية والنشاطات ذات الطابع التقليدي.

ظر في قانون الاستثمار ترتكز أساسا  وفي ظل هذا الدستور من المنتظران يتم  فتح ورشة لإعادة الن     

وضمانات للمستثمر منها الحق في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة والحصول   تحفيزات على تقديم عدة  

 على اعانات من الدولة لخلق عدة مشاريع استثمارية. 

ترتكز       الجزائر سيكرس لمرحلة  المقاولة لأول مرة في  للحق في  الدستور الجديد  على  كما ان تطرق 

البطالة   مشكل  على  والقضاء  الشغل  مناصب  توفير  في  كبيرة  اهمية  له  الذي  المقاولاتي  النشاط  ترقية 

 .1للخزينة العمومية من خلال ترقية عائدات الخزينة من الجباية  لوتوفير مداخي

 الفرع الثاني: آثار التكريس الدستوري لمبدأ حرية التجارة و الصناعة 

 تتمثل في:

 حرية التجارة و الصناعة حرية عامة:  :أولا

في       عليها  يصطلح  وأصبح  الصناعة  و  التجارة  تعديلاته حرية  بمختلف  الجزائري  الدستور  لقد كرس 

 التعديل الاخير حرية التجارة والإستثمار والمقاولة. 

 
 :الرابط  ، مرجع سابق،radioalgerie.dzموقع  1

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20201005/200325.html  
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حقوقا      أي  عامة،  حرية  والصناعة  التجارة  حرية  الحرية   وامتيازات تعتبر  هذه  لكن  الأفراد،  بها  يتمتع 

العمومية  ويترتب  السلطات  لقيود من طرف  تتعرض  العامة قد  الحريات  ليست مطلقة فهي كغيرها من 

  على اعتبار حرية التجارة والصناعة حرية عامة:

 كأصل، مع إمكانية تدخل  التنفيذيةدون السلطة  استئثار المشرع بتقييد ممارستها

حالتين:  في  وذلك  الحرية  هذه  لتقييد  الإدارية  السلطة    السلطات  و    التنظيمية ممارسة  الإداري ،  الضبط 

 1المحلي.

 : حرية التجارة و الصناعة مبدأ دستوري  :ثانيا

زيادة على اعتبار حرية التجارة و الصناعة حرية عامة ،و ما يترتب عن ذلك من عدم جواز الإدارة     

مخالفته ،     التشريعيةالمساس بها ، فإن هذه الحرية تعد مبدئا ذو قيمة دستورية ، بحيث لا يجوز للسلطة  

قيود تعسفية أو غير مبررة  فبالرغم من تمتع المشرع بسلطة تقييد حرية التجارة إلا أنه لا يحق له وضع  

بهذا   يمس  تشريعي  تدخل  لكل  الدستورية  رقابة  يبرر  أنه  الدستوري   التكريس  لهذا  الأساسية  والنتيجة 

 .2المبدأ

يباشر القاضي الدستوري مهمته في فحص مدى دستورية التشريعات الماسة بحرية التجارة والصناعة      

دوره   خلال  من  لها  المقيّدة  الدستوري  أو  المجلس  يقوم  حيث  القوانين  دستورية  يفحص  كقاضي  المعتاد 

وفي حالة مساس المشرع    بحماية حرية التجارة في مواجهة المشرع الذي كفل له الدستور تنظيم ممارستها.

بهذا المبدأ المكرس دستورا ، يمكن للمجلس الدستوري المكلف بالسهر على إحترام أحكام الدستور التدخل  

أع التجارة  لرد  حرية  حماية  في  باجتهاداته  يساهم  الدستوري  فالمجلس  الأصلي  نصابها  إلى  المشرع  مال 
 

كلية الحقوق ببن عكنون،    مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، مبدأ حرية التجارة والصناعة،    رابيا سالم، 1
 . 31ص   ،2013-2012  جامعة الجزائر،

 . 31ص   ، مرجع ال نفسمبدأ حرية التجارة والصناعة،   رابيا سالم، 2
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التي يتمتع بها المشرع وإبطال القيود التعسفية وغير المبررة التي   التقديريةوالصناعة ، وذلك بتقييد السلطة 

 قد يضعها على هذه الحرية.

 التجارة والصناعة المطلب الثاني: التنظيم القانوني لمبدأ حرية

جاءت العديد من المواد الدستورية تحمل ضمانا لمبدأ حرية التجارة والصناعة أو ضمانا لمبدأ حرية      

 التجارة والإستثمار والمقاولة حسب التعديلات الجديدة.

دئ هذه  كما لم تخلو القوانين العضوية أو القوانين العادية أو حتى بعض القرارات التنظيمية من إرساء مبا

 الحرية أو تنظيمها على أرض الواقع. 

 وسنتناول في هذا المطلب الضمانات التشريعية ) الفرع الأول( والضمانات التنظيمية )الفرع الثاني(

 (.الاستثمارالفرع الأول : الضمانات التشريعية ) قوانين 

التجارة بالنسبة للأشخاص غير  مبدأ حرية    10  -  90من قانون النقد والقرض    183كرّست المادة       

المقيمين في الجزائر سواء كانوا جزائريين أم أجانب، بهذا التكريس يكون المشرع قد اعترف ولأول مرة منذ  

 الاستقلال، وبصفة غير علنية أو غير واضحة بالاستثمار الأجنبي المباشر. 

لاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة فالجزائر تستقطب جنسيات متعددة من الاستثمار الأجنبي، ودول ا    

   الأمريكية، وكذا الدول العربية من أهم الدول المستثمرة في الجزائر، فالاتحاد الأوروبي وحده يستولي على 

يعادل    272 ما  لوحدها  فرنسا  أما  العربية     121مشروع،  الدول  تملك  الفترة        290كما  مشروع  خلال 

 .1كبر اقتصاد عربي بعد السعودية من حيث الناتج الداخلي الخام ( وبذلك أصبحت أ 2009  -  2002) 

 
جامعة الشهيد حمّه    مقال الإطار القانوني للإستثمار ودوره في التنمية الإقتصادية،  المكي دراجي،  فاروق خلف،  1

 . 274ص    ،2016ديسمبر   العدد الثالث،    كلية الحقوق والعلوم السياسية،  لخضر، الوادي،
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بصفة    41في مادته    1990المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة    16  -  90كما كرّس القانون رقم      

نهائية مبدأ حرية التجارة في نشاط تجارة الجملة وألغى بذلك احتكار الدولة لهذا النشاط، كما مهدت نفس 

 تحرير التجارة الخارجية. المادة ل

أن    على  نصت  الذكر  السابق  التشريعي  المرسوم  من  الثالثة  المادة  لنص  تنجز    رجوعا  الاستثمارات 

 بحرية، كان المشرع قد وضع قيودا لحرية الاستثمار في هذا المرسوم.  

لاستثمار في لم يحصر عملية ا  08  -  06المعدل و المتمم بالأمر رقم    03  -  01إلا أن الأمر رقم      

بعض القطاعات الاقتصادية ولم يخصص للدولة إمكانية التدخل في بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد  

الوطني، بحيث لم يرد في هذا القانون أي نص صريح يؤكد وجود قطاعات مخصصة للدولة أو فروعها،  

 .1( منه  04إذ كرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال المادة ) 

سالف الذكر الذي جاء بمجموعة من المبادئ التي   10  –  90جاء في قانون النقد والقرض رقم  كما      

  :تسمح للأجانب بمزاولة أنشطتهم الاستثمارية في الجزائر وهي

 حرية الاستثمار بالسماح للمقيمين وغير المقيمين بتجسيد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.  -

 اكة بنسب محددة وإقرار إمكانية تحويل الأرباح وإعادة تحويل رأس المال . التخلي نهائيا عن شرط الشر  -

كما خول لبنك الجزائر مراقبة البنوك التجارية في توزيع القروض إضافة إلى محاربة التضخم وإلغاء     

 التمييز بين القطاع العام والخاص مع حرية الاستثمار وحرية رؤوس الأموال .

 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، حرية الإستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري والقانون الاتفاقي محمد صالح بخالد،  1

 . 10، ص 2015مرباح،  ورقلة،   قانون العلاقات الدولية الخاصة،  جامعة قاصدي
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بتطوير    المتعلق  08  –  06المتعلق بتطوير الاستثمار بالأمر رقم    03  -  01قم  وتم تعديل الأمر ر     

زات للمستثمر الأجنبي وهذا بهدف استقطاب الاستثمار  منح المزيد من الضمانات والامتيا الاستثمار الذي  

الأجنبي وتوفير مناخ مناسب للأعمال وتطوير الاقتصاد عن طريق جذب المستثمرين سواء الأجانب أو  

 وطنيين. ال

المتعلق بترقية    092  -  16المتعلق بتطوير الاستثمار بالقانون رقم    081  -  06تم تعديل الأمر رقم      

بإيجاد   الأجنبية  الاستثمارات  منه هو جلب  والهدف  الحالية  الاقتصادية  الأزمة  بعد  الذي جاء  الاستثمار 

القانون  هذا  ومنح  المحروقات  إطار  خارج  المداخيل  لتنويع  والامتيازات    بديل  الضمانات  من  المزيد 

  للمستثمرين الأجانب ودعم الاستثمار عن طريق أجهزة الاستثمار المتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار 

نتيجة مباشرة    09 - 16والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والشباك الوحيد . ويعتبر قانون الاستثمار رقم 

تمر به البلاد، التي فتحت الأبواب على مصراعيها للاستثمار، خاصة    للوضع السياسي والاقتصادي الذي

 .3الأجنبي منه باعتبار الاستثمار أصبح ضرورة اقتصادية ملحة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني 

 الفرع الثاني : الضمانات التنظيمية وفق التشريع العضوي والعادي والفرعي  

الجزائري       المشرع  تعميقأصدر  ورائها  من  يهدف  التنظيمية  المراسيم  من  التي    العديد  الإصلاحات 

   الاستثمار والتجارة وتنظيم الاستثمار  باشرها خاصة في قوانين الاستثمار وهذا من أجل تكريس مبدأ حرية

  09المؤرخ في    4356  -  06بشكل محكم خاصة الأجهزة المتحكمة في الاستثمار مثل المرسوم التنفيذي  

 . 2006بر أكتو 
 

 . 2006جويلية  19، بتاريخ 47العدد     الجريدة الرسمية،  ،2006يوليو  15مؤرخ في   ، 08-06أمر  1
 يتعلق بترقية الإستثمار.  ، 2016اوت  03موافق ل   ، 1437عام    شوال، 29مؤرخ في   ، 09-16أمر  2
جامعة    مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر،  تكريس مبدأ حرية الإستثمار والتجارة في القانون الجزائري،  نكوري إدريس، 3

 . 15ص     ،2017-2016  محمد بوضياف بمسيلة،
والمتضمن   2006أكتوبر سنة  9الموافق   1427رمضان عام  16المؤرخ في   356-06المرسوم التنفيذي رقم  4

 .وير الاستثمار وتنظيمها وسيرهاصلاحيات الوكالة الوطنية لتط
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المرسوم       المشرع  وأصدر  وسيرها  وتنظيمها  الاستثمار  لتطوير  الوطنية  الوكالة  المتضمن صلاحيات 

المتضمن أساسا تشكيلة لجنة الطعن المختصة    2006أكتوبر    09المؤرخ في    1357  –  06التنفيذي رقم  

 جرائية. مادة هي في معظمه مواد إ 12الاستثمار وتنظيمها وسيرها من خلال  في مجال

تحديده لقائمة    ،أهم ما ورد فيه هو  2007يناير    11في    082  -  07وكذلك أصدر المرسوم التنفيذي      

رقم    الأمر  في  المحددة  المزايا  من  المستثناة  والخدمات  والسلع  أوت   20المؤرخ    03  –  01النشاطات 

 والتعلق بتطوير الاستثمار.  2001

المشترك   الوزاري  في  والقرار  الاستثمار  2008يونيو    25المؤرخ  وترقية  الصناعة  الصادر عن و زارة   ،

والمرسوم  03  –  01المتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم  

 . 2008أكتوبر   22المؤرخ في   3293 -  08التنفيذي رقم 

القائمة  يتم  التنفيذ   الذي  المرسوم  النشاطات والسلع   08  -  07ي رقم  المعدة بموجب  قائمة  والذي يحدد 

 .034   - 01والخدمات المستثناة من المزا يا المحددة في الأمر رقم 

 

 

 
يتضمن تشكيلة لجنة    ، 2006أكتوبر سنة  9الموافق  1427رمضان عام   16مؤرخ في  357-06مرسوم تنفيذي رقم  1

 الطعن المختصة في مجال الإستثمار وتنظيمها وسيرها.
النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المحدد لقائمة  ، 2007يناير  11الصادر في    08-07المرسوم التنفيذي  2 

 . 03-01المزايا المحددة في الأمر رقم 
تاريخ     ،57متعلق بالإستثمار، الجريدة الرسمية العدد     ،2008أكتوبر  22مؤرخ في  329-08المرسوم التنفيذي رقم  3

 . 2008أكتوبر  05
 يتعلق بتطوير الإستثمار.  ،  2001سنة   02الموافق  1422مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  03-01أمر رقم   4
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 صل الأول : خلاصة الف

  في بعد هذه الدراسة الموجزة يتضح لنا أن مبدأ حرية الاستثمار والتجارة مر بعدة مراحل وتطور    

الدولة  إلى غاية الثمانينات كان مهمشا وكانت  1962الجزائر، فنجد أن هذا المبدأ في الفترة مابين  

الجزائرية  إلى أن قامت الدولةالجزائرية هي المسيطرة على الحقل الاقتصادي وتعتمد سياسة الاحتكار، 

لهذا المبدأ،  بعدة إصلاحات واعتمدت مبدأ الحرية الاقتصادية واعتماد نظام السوق عبر التكريس القانون 

من الحريات   منه ليصبح 37في المادة  1996والاعتراف به بتكريسه دستوريا ابتداء من دستور سنة  

 . 2020 سنة و كذا دستور ،  2016الدستورية التي تم اعتمادها خاصة في التعديل الدستوري لسنة 

 .ئريةدساتير الجزاقوانين و المختلف ال فينات نجدها اأ ضممبد كفل لهذا الو 

تثمار فيها بكل  ة و بالتالي الاسئرية الجزاتصادي سياسة الاقال يضوح فى و ؤدي إلأن يمن شأنه و هذا     

 صة. خا و العامة ئنان خدمة للمصلحة الحرية و إطم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني

حرية التجارة و  أالحدود الواردة على مبد

 ستثمارالصناعة و الإ
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 الفصل الثاني : الحدود الواردة على مبدأ حرية التجارة و الصناعة و الاستثمار 

الاقتصادية مرهون بأن تمارس في إطار القانون فحرية التجارة    للأنشطةستمرار الممارسة الحرة  إإن       

والصناعة و الاستثمار لا يعني الممارسة بدون قيود أو شروط أو حتى التنصل من المسؤولية والالتزامات  

الاستثمار   وتحرير  عام  بوجه  الاقتصادي  النشاط  تحرير  أن  فيه  شك  لا  مما  المفعول  السارية  القانونية 

جه خاص بإلغاء القيود على ممارسة الناشطين سيعود بالفائدة على الاقتصاد ولكن في المقابل  والتجارة بو 

 .هذه الحرية المطلقة وغير المنظمة ستؤدي إلى نتائج عكسية 

ولذا یخضع مبدأ حرية التجارة لعدة استثناءات تتمثـل فـي مجموعـة مـن القیـود تحـد مـن نطـاق فهذه     

 الحريات ، الحرية الاقتصادية  العامة لیست مطلقة وإنما مقیدة الحرية كغیرها من 

 .التجارية )المبحث الاول ( للأنشطةومن اهم هذه القيود في كيفية الدخول  

 . الاستثمارية ) المبحث الثاني ( ونتطرق ايضا في القيود الواردة على حرية المنافسة والنشاطات 
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 القيود المتعلقة بالدخول  في الانشطة التجارية  والصناعية   :المبحث الاول

متعلقة        أخــرى  وشــروط  جهــة،  مــن  التــاجر  بالــشخص  تتعلــق  لــشروط  یخــضع  التجــارة  ممارســة  إن 

تجاريــة   بالأنشطة الممارسة من جهة أخرى  وتــشكل هــذه الــشروط  قیــودا علــى حريـــة الــدخول للأنــشطة ال

   .والــصناعية، تعتبر استثناءات على مبدأ حرية التجارة

المطلب الاول(، ثم القیود التي تمس الأنشطة     (وتبعا لذلك نتطرق إلى القیود الواردة على الأشخاص     

 التجارية )المطلب الثاني (.

 المطلب الأول: القیود الواردة على الأشخاص  

القـــانون       منـــع  فقــد  والــصناعة،  التجــارة  لممارســة  الأشــخاص  بعـــض  دخــول   المــشرع حريــة  قّیــد  لقــد 

حمایـــة بهـــدف  وذلـــك  والـــصناعية  التجاريـــة  الأنـــشطة  مزاولـــة  مـــن  الاتجـــار  أهلیـــة  المصلحة     عـــدیمي 

 .1من القانون المدني 40الخاصة لهؤلاء الأفراد وذلك طبقا للمادة 

زيـــادة عـــن ذلـــك فقـــد وضـــع المـــشرع قیـــودا أخـــرى تحـــد مـــن حريـــة بعـــض الأشـــخاص فـــي الدخول      

ـارة  وذلك  اما لان الوظيفـــــة التـــــي للمهن التجارية  ،  حیـث یمنـع بعـض الأفراد مـن الـدخول لمازولـة التج

في  الأشخاص  هـــــؤلاء  حـــــق  لـــــسقوط  وإمـــــا  التجـــــاري،  النـــــشاط  مـــــع  وتتعـــــارض  تتنـــــافى  یمارســـــونها 

 صناعية .   ممارسة التجارة، كمـا فـرض المـشرع قیـودا علـى دخـول الأجانـب لمزاولـة الأنـشطة التجارية وال

 

 
 

ماي  13المؤرخ في  05-07المعدل ومتمم بالقانون رقم  قانون المدني،  المتعلق بال  58-  75الآمر رقم   من  40المادة  1
2007  . 
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إلـــى حماية المصلحة   ئهاوهـــذه القیـــود التـــي یخـــضع لهـــا بعـــض الأشـــخاص لا یهـــدف المـــشرع مـــن وار    

الخاصة لهؤلاء الأشخاص كما هو الحال بالنـسبة لعـدیمي أهلیـة الإتجـار، وإنمـا  هدف المشرع هو حماية  

 .1المصلحة العامة

تتــــوافر فــــي الشخص اهلية       بــــذلك صــــفة التــــاجر أن  للــــدخول للأنــــشطة التجارية ولاكتــــساب  فيجــــب 

 التجار  فإذا لم تتوافر لديه هذه الأهلية فإنه لا يعتبـر تـاجرا ، حتى لو باشر مهنة تجارية. 

 توافر الأهلية التجارية :الفرع الاول

ال     هذا  في  ترشيد  نتناول  عنصر  إلى  بالإضافة  للبالغين  بالنسبة  التجارية  الأهلية  توافر  عنصر  فرع 

 القاصر.

 بالنسبة للبالغين  :أولا

ونقصد بذلك أهلية الأداء،أي صلاحية الشخص لأن یباشر بنفسه التـصرفات القانونیـة،    :/ في الجزائر1

ولــم یتطــرق التقنــین التجــاري الجزائــري لأهلیــة الــشخص لمباشــرة الأعمــال التجاريــة أو مــا یــسمى بأهلیــة  

هلیــة الآداء حيث ینص التقنـین المــدني الجزائــري فــي  ممــا يقودنــا إلــى الرجــوع للقواعـــد العامــة التــي تــنظم أ 

یكون كامل الأهلية  402مادتــه   العقلية ولم يحجر عليه   بقواه  الرشد متمتع  بلغ سن  على ) كل شخص 

 .3لمباشرة حقوقه المدنية ( 

 .وسن الرشد تسعة عشر سنة 

 
 . 189ص   ، 1992   د.م.ج، الجزائر،  الأعمال التجارية والتاجر، القانون التجاري الجزائري،   حلو أبو الحلو،  1
 . المتعلق بالقانون المدني  58-  75من  الآمر رقم  40المادة  2
 . 190ص   مرجع،ال نفس الأعمال التجارية والتاجر، القانون التجاري الجزائري، حلو أبو الحلو،  3
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 فطبقا لهذا النص یجب توافر شرطین لاكتساب الأهلية التجارية.   

 سنة  كاملة.  19بلوغ سن الرشد المتمثل في 

 عدم الإصابة بأحد عوارض الأهلية . 

سنة  یجوز له مزاولـة النـشاط التجـاري الـذي یختـار بكـل حريــة    19وعلى ذلك فإن كل شخص بلغ       

 لسفه و الغفلة.  طالمــا أن أهلیتــه كاملــة ولــم یــصب بعارض مــن عــوارض الأهلیــة  كــالجنون و العته و ا

المادة   أجازت  بلوغه     051كما  حالة  في  التجارة  لممارسة  القاصر  ترشید  الجزائري  التجاري  التقنین  من 

سنة  كاملة وحصوله على إذن بذلك من طرف ولي أمره  ونــشیر أن المــشرع قــد رفــع ســن الرشــد فــي 18

أكثـ الــشخص  بلــوغ  الأنــشطة  لتلــك  للــدخول  والــصناعية   التجاريــة   الأنــشطة  من  بعــض  سنة      19ـر 

 لیــتمكن مــن التمتــع بأهلیــة الاتجــار تلك في  المهن . 

وإذا كانـــت هـــذه القیـــود التـــشريعية الـــواردة علـــى مبـــدأ حريـــة الـــدخول للأنـــشطة التجاريـــة والــصناعية      

ـدأ حريــة  التجــارة  إلا أنــه هنــاك  بعض الأنشطة  التــي تمــس الأفـراد تعتبــر مــشروعة وغیــر مخالفــة لمبـ

سنة    30سنة مثل ادارة الاملاك العقارية التي تشترط فيه    19رفعـت أهلیـة الاتجـار فیهـا لمـا یزيـد عـن  

 ليتمكن الشخص الطبيعي من الدخول لممارسة نشاط ادارة الاملاك العقارية . 

من القانون التجاري یمكن أن نمیز بین    052لقانون المدني و المادة  من ا  40فبالاســتناد علــى المــادة      

 حالتین لانعدام الاهلية القيام بالتجارة بالنسبة للمواطنين الجزائريین  

 
والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون رقم     ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75الآمر   من  05المادة  1

 . 71عدد ج ر  ، 2015ديسمبر 30المؤرخ في    15-20
 نفس القانون. من ، 05المادة  2
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الشخص سن    :/ للأجانب2 بلغ  أنه متى  الجزائري  للمشرع  بالنسبة  و     لاسنة و كان عاق  19الملاحظ 

ف الكاملة  الحرية  الشخص  لهذا  فإن  هذا راشدا  وطني  التراب  على  المختلفة  التجارية  بالأعمال  القيام  ي 

 بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص مواطنا جزائر يا أو أجنبيا.  

في       الحق  أجنبي  لكل  تعطي  والاجانب  الوطنيين  بين  الجزائري  المشرع  أقامها  التي  المساواة  هذه  إن 

مباشرة  الاعمال التجارية على التراب الوطني ولو كان بالنسبة لقانون دولته قاصرا يعتبر في هذه ليس  

منه  حيث نصت    16 ناقص الاهلية  وهو ما تقضي به قواعد القانون المدني ويتضح ذلك من نص المادة

تسري القوانين المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذین تتوفر فيهم الشروط المنصوص   على أنه )

 . عليها (

من نفس القانون وقد وضحت المعيار المعمول به في  حالة تنازع    29أيضا ما نصت عليه المادة       

خذ القانون الجزائري كمرجع في تكييف العالقات المطلوب  القوانين ولمعرفة القانون الواجب التطبيق فإنه یؤ 

 .تحدید نوعها

المادة       القوانين    310أما في  الفقرة الاولى حيث تنص على  سري  المدني وتحدیدا في   القانون  من 

المتعلقة بالحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم  على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلد أجنبية یتضح من  

وكذا أهليتهم يمتد إلى البلد الاجنبي    للأشخاص ذا النص أن سريان القوانين التي تضبط الحالة المدنية  ه

   .المتواجدین فيه وبمفهوم المخالفة لهذه الفقرة فإنه تطبق هذه القوانين على الاجانب المقيمين في الجزائر

 

 
 المتضمن القانون المدني.  58-75مر رقم من الا 06المادة  1
 القانون. نفس من   09المادة  2
 . من نفس القانون  10المادة  3
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إن لهذا الاصل استثناء نصت عليه  الفقرة  أصلا عاما ف  تعتبر   10إذا  كانت الفقرة الاولى من المادة      

والتي    2 الجزائر  في  المبرمة  المالية  للتصرفات  بالنسبة  أنه  مفهومها  من  یتضح  والتي  المادة  نفس  من 

الاجنبي الذي یتعامل معه  أشخاص جزائريين تعتبر    على أنتجت أثارها فيها فإن التصرفات التي تترتب  

 تصرفاته تصرفات صحيحة ولو كان ناقص الاهلية كأن يكون الاجنبي قاصرا مثلا.  

 ترشيد القاصر   :ثانيا

البالغ       لــم یتحــصل علــى إذن مــسبق مــن ولــي   18یمنع القاصر  سنة كاملة مــن مزاولــة التجــارة إذا 

للمادة  أمره  وذلـ للقاصــر    05ـك طبقا  یلــي  " : لا یجــوز  مــا  تــنص علــى  التــي   التجــاري  التقنــین  مــن 

المرشــد  ذكــرا أم أنثــى البــالغ مــن العمــر ثمانیــة عــشر ســنة كاملـة  والــذي یريــد مزاولــة التجــارة أن یبــدأ 

اعتبــاره راشــدا بالنــسبة للتعهــدات التــي یبرمهــا مــن أعمــال تجاريــة اذ لم بالعملیــات التجارية  كمــا لا یمكــن  

مـن     علیـه  مـصادق  العائلـة  مجلـس  مـن  قـرار  على  أو  أمه،   أو  والده  إذن  على  مسبقا  حصل  قد  یكن 

ـة أو اســتحال علیــه مباشرتها المحكمة فیمــا إذا كــان والــده متوفیــا أو غائبا  أو ســقطت عنــه ســلطته الأبويـ

 أو في حالة انعدام الأب والأم.

 . 1ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري  

سنة كاملة سواء كــان ذكـرا أم أنثــى لا یــستطيع مزاولـة التجارة   إلا   18ومعنــى ذلــك أن كــل مــن بلـغ      

من الاب اذا كان على قيد الحياة   فــإذا كــان الاب متوفیــا أو ، غائبا عن البلاد أو   إذا تحــصل علــى اذن 

به عارض من عوارض الأهلیـة كـالجنون والعتـه والـسفه أو بـه مـانع  كمـا لـو كان سجینا  فیجب الحصول 

 من مجلس العائلة. على الإذن من الأم  فإذا كـان بهـا عارضـا أم مانعـا أیـضا فیجـب الحصول على إذن  

 
 . 128ص  ،  1980طبعة   الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعية،  القانون التجاري الجزائري،   أحمد محرز، 1
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وبعد صدور الإذن للقاصر لمباشرة التجارة سواء من أبيه أو أمه أو مجلس العائلة  لابـد مــن اتخــاذ     

إجــراءات التــصدیق علیــه مــن المحكمــة المختــصة، واشــترط القــانون وجــوب تقــدیم هــذا الإذن مرفقا بطلب 

 التسجیل في السجل التجاري .

ونـــشیر أن الإذن الممنـــوح للقاصـــر لمباشـــرة التجارة قـــد یكـــون مطلقـــا وقـــد یكـــون مقيدا بحیث تنص     

من القانون التجاري ) على انه  یجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للاحكام الواردة في   061المادة  

 . على ان یرتبوا التزاما على عقارتهم (  05المادة 

یـــتم  إلا بإتباع       فـــي هـــذه الأمـــوال ســـواء كـــان اختياريـــا أو جبريـــا لا یمكـــن أن  التـــصرف  غیـــر أن 

 جراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عدیمي الأهلية . أشكال الإ

فـــنلاحظ أن هـــذه المـــادة قیـــدت تـــصرفات التـــاجر القاصـــر فـــي المیـــدان التجـــاري ففيما یخص الأموال     

قد  المنقولة فإن الإذن الممنـوح للقاصـر مـن طـرف الأب أو الأم أو المجلـس العـائلي    حسب الأحوال  

یكـون ، مطلقـا كمـا قـد یكـون مقیـدا  بحیـث یجـوز لـذوي الـشأن أن يقیـدوه لأن  غرضــهم یرمــي دائمـــا إلــى  

 .  تحقیــق مـــصلحة القاصر الأمــر الـــذي یجعلهــم یحیطونــه بـــضمانات ،  كفیلة لتحقیق هذه المصلحة

أهلیـــــة الاتجـــــار إلا فـــــي الحـــــدود التـــــي رســـــمها لـــــه الإذن المصادق وبالتـــــالي فالقاصـــــر لا یتمتـــــع ب    

عليه من  المحكمة، وعليه فیتمتع القاصر بكامل الأهلية للقیـام بالتـصرفات التـي تـدخل في إطار الإذن  

 . فتعتبر هذه التصرفات صحیحة وتكسبه صفة التاجر

 

 
 . مرجع سابق  المتضمن القانون التجاري، 59-75الآمر رقم  من 06المادة  1
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 منع بعض الأفراد من ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية   : الفرع الثاني

لقد منـع المـشرع هـؤلاء الأشـخاص مـن الـدخول للأنـشطة التجاريـة والـصناعية ولا يعتـرف لهم القانون      

الاهلية   عديم  قام  فان  التجارية   للأعمال  وامتهانهم  احترافهم  حالة  في  التاجر  صفة  اكتساب  بإمكانية 

ية بصفة عرضية فتعتبر هذه التصرفات القانونية إما باطلة بطلانا مطلقا وإما قابلة للإبطال   بأعمال تجار 

  13فإذا تعلق الأمـر بالـشخص المـصاب بأحـد عوارض الاهلية دون الجنون  او القاصر المميز اي بالغ  

عمالـه التجاريــة   وإذا  سنة  فيعد هذا التصرف قابلا للبطلان  بحیــث یجـوز لكلیهمــا أن یتمـسك بــبطلان أ 

سنة  أو  المعتـــوه غیـــر الممیـــز أو المجنون   13تعلـق الأمــر بالقاصــر غیـــر الممیـــز أي الـــذي لـــم یبلـــغ   

 فتعتبر تلك التصرفات باطلة بطلانا مطلقا كأنها لم تكن  ولا یترتب علیها. 

اف الأعمـال التجاريـة أي فـي حالـة ممارسـته لمهنـة  تجاريــة ، أما إذا قام عـديم أهليـة الاتجـار بـاحتر     

فبالإضــافة إلــى بطــلان تــصرفاته فإنــه لا يكتــسب صــفة التــاجر ولا يخــضع لأحكــام  الإفلاس إذا توقف  

   .1عن دفع دیونـه 

ه لحماية نفسه ويتجنب الحكم عليه  بحيـث يجـوز لـه فـي حالـة الـبطلان النـسبي أن یتمـسك بعـدم أهليت     

بالإفلاس أمـا فـي حالـة الـبطلان المطلـق فـإن انتفـاء صـفة التـاجر يكـون بقـوة القـانون دون الحاجـة إلى أن 

یتمسك به عديم الأهلية التجارية  ويترتـب عـن ذلـك أنـه إذا انتقـل إلـى الذمـة الماليـة لعـديم أهليـة الاتجـار  

اري عـن طريـق الميـراث ، فـلا يمكـن لوليـه أو الوصـي عنـه أن يمـارس النـشاط التجـاري لحـسابه ، محـل تجـ

وإنمـا يجب على هذا الأخير إما التنازل عن المحل التجـاري وإمـا تـأجير تـسييره وإمـا إعطـاءه كحـصة في  

 الشركة التجارية .

 
 . 129ص  مرجع سابق،   القانون التجاري الجزائري،   أحمد محرز، 1
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 الانشطة التجارية و الصناعية   القيود الواردة على ممارسة :المطلب الثاني

لاسيما       نوعها  كان  ما  كيف  والكيفيات  العمليات  مجموعة  هي:  عام  بوجه  الاقتصادية  الأنشطة  ان 

التعريف  هذا  ضمن  ويدخل  خدمات   تقديم  إلى  أو  أكثر  أو  منتج  إيجاد  إلى  الرامية  منها  الاقتصادية 

  .1ة في عمومها الأنشطة التجارية والحرفية باعتباره أنشطة اقتصادي

ذا ما استثنينا القانون التجاري فإننا لا نجد مصطلح الأعمال التجارية والتصنيف القانوني الخاص إو     

سجل   وفي  التجاري  السجل  في  القيد  نظامي  على  المفعول  السارية  القانونية  النصوص  في  نظيرا  بها 

المتعلق بتطوير   التقليدية إضافة إلى الأمر  التنفيذي رقم  الصناعات  المرسوم    198_06الاستثمار وكذا 

 . المتضمن ضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 2006ماي   31المؤرخ في 

الأنشطة       إلى  الأول  الفرع  تعرضنا في  الى فرعين، حيث  الثاني  المطلب  نقسم  ان  ارتئينا  و من هنا 

 من قبل الدولة.  الاحتكاريةلى الأنشطة المحظورة والأنشطة الحرة والمقننة، ثم في الفرع الثاني إ

 الانشطة الحرة والمقننة   :الفرع الاول

 :كالآتي  ونبدا ذكرها  نتطرق في هذا الفرع الى الانشطة المقيدة في الممارسات التجارية و الصناعية

 الانشطة المقننة  الانشطة الحرة و •

 الانشطة المحظورة و المحتكرة من قبل الدولة   •

 

 
جامعة محمد بوضياف،  مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال،  الأنشطة التجارية المقننة،   أسامة بن عقون، 1

 .15ص   ، 2016-2015مسيلة 
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 الانشطة الحرة  :اولا

لقد ألزم المشرع الشخص الممارس لنشاط اقتصادي تجاري أو حرفي بالقيد في السجل التجاري أو في    

النشاط لضمان مصالح   الشفافية على  الذي هو تصريح علني يضفي  والحرف  التقليدية  الصناعة  سجل 

ى النشاط  المتعاملين وتكريس حق الممارسة الحرة للنشاط الاقتصادي الخاضع للقيد واضفاء الشرعية عل

 .الممارس 

المادة    الالتزام وهذا       أحكام  القانون    4/1تضمنته  كل    2004/ 14/08من  )یلزم  أنه:  نصت  حيث 

شخص طبيعي أو اعتباري یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقيد في السجل التجاري ولا يمكن الطعن فيه  

يمنح هذا التسجيل الحق في الممارسة  في حالة النزاع أو الخصومة إلا أمام الجهات القضائية المختصة، و 

 .الحرة للنشاط الاقتصادي(

رقم       الأمر  أحكام  تبنته  التزام  في    96/01وهو  تحكم     1996/ 01/ 10المؤرخ  التي  للقواعد  المحدد 

المادة   والحرف لاسيما  التقليدية  أو   24الصناعة  أنه) يجب على كل شخص طبيعي  التي نصت على 

الأمر ويرغب في ممارسة نشاط حرفي، إما فرديا وإما منظما ضمن تعاونية أو  معنوي يستوفي أحكام هذا  

 1مقاولة لصناعة التقليدية و الحرف ان یودع ملفا للتسجيل(.

إلا أنه من حيث الواقع المعاش یلاحظ أن هناك أنشطة لازالت الدولة تحتكرها ولا تسمح للأشخاص       

للقانون الخاص إلا من سمح له ممارستها  الطبيعيين بممارستها وحتى الأشخاص المع نويين الخاضعون 

والذخائر  بالأسلحة  المتعلقة  والأنشطة  المتفجرة  بالمواد  المتعلقة  تشريعي خاص، كالأنشطة  بموجب نص 

وهي أمثلة نذكرها على سبيل المثال وليس الحصر وهو ما یتعارض والنص الدستوري الذي يضمن حرية  

 ن تمارس في إطار القانون.  الصناعة والتجارة شريطة أ

 
 . 15مرجع سابق، ص الأنشطة التجارية المقننة،    أسامة بن عقون، 1
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 الانشطة المقننة  :اثاني

تخضع عدة أنشطة صناعية وتجارية لترخيص إداري كشرط مسبق لإمكانية الدخول لممارستها، فنظام      

الترخيص الإداري المسبق يشكل قيدا على حرية التجارة والصناعة بحيث يعتبر أشد من نظام التصريح  

التجارية والصناعية التي یتوقف الدخول لممارستها علـى الحصـول على إذن مسبق البسيط، وهذه الأنشطة 

   .من طرف الإدارة تسمى بالأنشطة المقننة

الدخول       حرية  مبدأ  على  قيودا  تعد  اوالت  للأنشطة والتي  كنشاط  ويعتبر  والصناعية  ويعتبر   ،جارية 

يخضعان    كنشاط مهنة  أو  نشاط  كل  مقننة   مهنة  بطبيعتهما  أو  ويستوجبان  التجاري  السجل  في  للقيد 

 وبمحتواهما وبمضمونهما وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما. 

المتعلق بالاستثمار نجدها تنص على أنه     16/09( من القانون رقم  30برجوعنا إلى نص المادة )    

أحكام   ت الاستثمارا"تنجز   في  بها،    المذكورة  المعمول  والتنظيمات  القوانين  احترام  ظل  في  القانون  هذا 

النشاطات   بممارسة  عامة  وبصفة  المقننة،  والمهن  وبالنشاطات  البيئة،  بحماية  المتعلقة  تلك  لاسيما 

 . 1الاقتصادية 

ومن هنا تتدخل الدولة فيها بمنح بترخيص وتصريح مسبق من أجل ممارستها، والهدف من ذلك هو      

استيراد    حماية منها  النشاطات،  هذه  بسبب  للمخاطر  معرضة  باعتبارها  والبيئة  العام  والأمن  الصحة 

البضائع، النشاطات الصيدلانية، رمي النفايات الصناعية وتحويلها،  فالنشاطات المقننة هي التي تخضع  

( المادة  فحسب  التجاري  السجل  في  النشا02للقيد  تحدید  بمعایير  المتعلق  المرسوم  من  والمهن (  طات 

للقيد في   أو مهنة خاضعة  أنه كل نشاط  يفهم من  وتأطيرها  التجاري  السجل  للقيد في  الخاضعة  المقننة 

 
 . 28ص  مرجع سابق،   ،  مداخلة تحت عنوان مبدأ حرية التجارة والصناعة   كسال سامية، 1
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الترخيص   یتم  خاصة  شروط  توفر  تنفيذها  وسائل  ومحلها  ومضمونها  بطبيعتها  تتطلب  التجاري  السجل 

 بممارستها كمهنة مقننة أو نشاط مقنن . 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على     081/ 04من الأمر      24وهذا ما نصت عليه المادة      

مقننة   مهنة  أو  نشاط  أي  ممارسة  وكيفيات  شروط  تخضع  كالآتي:"  نصها  ورد  التي  المقننة  الأنشطة 

خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى القواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات الخاصة  

 .التي تحكمها (

أو مهنة مقننة   : "تخضع ممارسة أي نشاط  يما یلمن نفس الأمر التي نصت على    25ونص المادة      

خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيله إلى في السجل التجاري ،على رخصة أو  

  .اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهيئات المؤهلة لذلك

الإداري المسبق عدة أشكال : رخصة ، اعتماد، ترخيص ، امتياز بحيث يعد القاسم  ويتخذ الترخيص      

من   مسبق  إذن  دون  المقننة  الأنشـطة  ممارسـة  استحالة  هو  الترخيص  من  الأشكال  هذه  بين  المشترك 

 السلطات العامة .

ببه الاستثمارات من  والملاحظ أن القانون أضاف للنشاطات المقننة ) حماية البيئة( وذلك نتيجة لما تس    

أضرار بيئية، لذلك نجد أن الدولة تلجأ إلى تبني سياسة حماية البيئة، وسن قوانين للحفاظ على المحيط  

البيئي، ومثال عن ذلك في مجال المحروقات ربطت الحرية  الممنوحة للاستثمار والتجارة بحماية البيئة  

 الذي جاء من أجل حماية النظام العام البيئي . 

 

 
 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.   08-04من الأمر  24أنظر المادة  1
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 من قبل الدولة   الاحتكارية الانشطة المحظورة والأنشطة  :الفرع الثاني 

 : نتناول في هذا الفرع بعض الانشطة المحتكرة من طرف الدولة كالآتي

  الانشطة المحظورة  :اولا 

العامة وسوف إ     والآداب  العام  النظام  للحفاظ على  التجارية  الأنشطة  منع بعض  الجزائري  المشرع  ن 

نعرض أمثلة عن هذه النشاطات التي هي كثيرة يصعب حصرها وهي على سبيل التعامل والمتاجرة في 

و تزييف نقود  من قانون العقوبات تقليد أو تزوير أ  1981النقود المزورة حيث منع المشرع بموجب المادة  

أو   الإصدار  أو  البيع  بطريقة  واستغلالها  العمومية  الخزينة  مصدرها  سندات  أو  نقدية  أوراق  أو  معدنية 

 المتاجرة أو التوزيع، وهذه الأعمال تصنف في خانة الجنايات وعقوبتها تصل إلى المؤبد أو الإعدام  

إصدار أو بيع أو المتاجرة في عملات نقدية تحل محل النقود الحقيقية التي تصدرها السلطة العامة   •

 من قانون العقوبات .   202وتعد هذه الأعمال جنحا بموجب نص المادة 

المادة   • نص  بموجب  لها  والإعداد  الجنايات  ارتكاب  على  الاتفاق  و  جمعية  قانون    186إنشاء  من 

  .العقوبات 

أو المتاجرة في مواد أو أدوات تستعمل للتقليد أو لتزوير نقود أو سندات قرض عام، وتعتبر    الصناعة •

 من قانون العقوبات الجزائري .    203هذه الأعمال جنحا طبقا لنص المادة  

أو   • توزيع  تجارية ممنوعة  أنشطة  تعتبر  وكذلك  العام  للنظام  مخالفا  نشاطا  يعتبر  العدو  مع  المتاجرة 

  96أو نشرات، أوارق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية بموجب احكام المادة    منشورات عرض  

 من قانون العقوبات. 

 
  84الجريدة الرسمية العدد    ،المتضمن قانون العقوبات 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23  -06من الامر  198المادة   1

 .2006، سنة ديسمبر 24بتاريخ 
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المتعلقة     الأنشطة  والآداب مثل  العامة  لحماية الأخلاق  المشرع  منعها  وتجارية  استثمارية  أنشطة  هناك 

قانون المدني الجازئري  من ال  612بالقمار والرهان، وموقف المشرع واضح في هذا المجال تنص المادة  

  1: "يحظر القمار والرهان....". يما یلعلى 

بيوت       إنشاء  مثل  العامة  بالآداب  المخل  بالنشاط  المتعلقة  بالأنشطة  القيام  مطلقا  منعا  المشرع  منع 

اعت والتي  الدعارة  في  والوساطة  الأنشطة  الدعارة  وكذلك  جنحا  المشرع  في  برها  وردت  التي  الاستثمارية 

 . 333 المادة

من قانون العقوبات التي تعتبر منافية للأخلاق ومخلة بالحياء هناك أنشطة أخرى منعها المشرع بهدف  

المتعلقة   الأنشطة  مثل  العامة  الصحة  تسببه    بالمخدرات حفظ  الذي  والضرر  الأفعال  هذه  لخطورة  نظرا 

المتعلق    85/05من القانون رقم  243هي جنحة حسب نص المادة  بالمخدرات ة العامة فالمتاجرة بالصح

المتعلق بقانون    11-18من القانون رقم    2442بحماية الصحة و ترقيتها المُلغى، حيث  اعتبرت المادة  

 الصحة، المخدرات من المواد السامة.

 الأنشطة الاحتكارية )المحتكرة من قبل الدولة(    :ثانيا

فيها وهي مخصصة   الدخول  التي يمنع على الخواص  النشاطات  المحتكرة من قبل الدولة هي  الأنشطة 

للدولة أو لإحدى الأشخاص الإدارية فهذه النشطات غير مفتوحة للمنافسة وتكون  في الغالب ذات طابع  

من تكريس مبدأ حرية الاستثمار والتجارة دستوريا إلى أن الدولة أوردت   حيوي للدولة أو للمواطنين، بالرغم 

 :قيود على بعض النشاطات واحتكرتها بهدف حفظ وتحقيق المصلحة العامة مثل 

 
 .  االمذكور سابق، المتضمن قانون العقوبات 333نظر المادة ی  1
یتعلق  ،   2018جويلية   2الموافق    1439شوال عام  18المؤرخ في     ، 11-18من القانون رقم  244المادة   2

   .بالصحة
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للتبغ   • الوطنية  الشركة  لصالح  الوطني  مستوى  على  والكبريت  بالتبغ  المتعلق  النشاط  احتكار 

 .والكبريت مع الإشادة إلى أن النشاطات المتعلقة به أصبحت مفتوحة للقطاع الخاص مؤخرا 

 .احتكار النقل عبر السكة الحدیدية لصالح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحدیدية  •

 .ة بالأرصاد الجوية الأنشطة المتعلق •

 . النشاطات المتعلقة بصناعة وتسويق المواد المتفجرة  •

 القيود الواردة على حرية المنافسة والنشاطات الاستثمارية  :المبحث الثاني 

لــــذلك       المــــستهلكین   بمــــصالح  یــــضر  قــــد  تنظــــیم  بــــدون  الــــصناعة  و  التجــــارة  حريــــة  جعــــل  إن 

من   هائلة  ترسانة  وضع  على  الجزائر  عملت  فقد  به   الإضارر  ولتفادي  المستهلك  لحماية  واستجابة 

و ايضا وضع المشرع  1  كحماية المستهلالنصوص التشريعية و التنظيمية قصد توفیر إطار ملائم لضمان 

الاقتصاد   على  الحفاظ  إلى  ورائها  من  یهدف  والتي  مبرارت،  لعدة  الاجنبي  الاستثمار  حرية  على  قيودا 

الوطني ومن هنا قسمنا مبحثنا الى مطلبين اهمهما القيود الواردة على حرية المنافسة ) المطلب الاول( و  

 . ت الاستثمارية )المطلب الثاني ( القيود الواردة على ممارسة النشاطا

 القيود الواردة على حرية المنافسة   :المطلب الاول 

لجـــــذب       والـــــصناعیین  التجـــــار  بـــــین  المنافـــــسة  لحريـــــة  نتیجـــــة  المستهلك  یواجهه  الذي  الخطر  ان 

 ه الحريـــة بالقـــدر الـــذي یـــضمن حمایـــة فعالـــة  للمستهلك.  الزبـــــون فقـــد عمـــد المـــشرع إلـــى تقییـــد هـــذ 

التجاريـــة    2004یونيو    23المؤرخ في    04/02القانون رقم   الممارســـات  المطبقـة علـى  القواعـد  والمحـدد 

لقانون  والذي من اهم  اهدافه  كما جاء في المادة الاولى منه حماية المستهلك وإعلامه حیث ألغى هذا ا

 
عدد  ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ،قانون المنافسة وحماية المستهلك ، دنوني هجيرة   1

   . 09ص  ،2002الاول ،سنة 
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المتعلق بالمنافسة فضلا عن    95/06الأحكام الواردة في الأبواب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم  

وجود مجموعة كبیرة من النصوص التنظیمية تحمي المستهلك وذلك في كل ميادین النشاط الا قتصادي 

 حیث تخص معظم السلع و الخدمات .  

 .اهم الضوابط جاء بها قانون الاستهلاك فـي حمایـة المـستهلكین مـن المنافـسة ) الفرع الاول(   

 .(  الفرع الثاني كما أنشأ هذا القانون عدة آليات إدارية لضمان حماية المستهلك )

 الفرع الاول: حماية المستهلكین 

المــستهل    تحمــي  للعقــد  العامــة  القواعــد  كانــت  علــــى إن  زيــــادة  المــشرع  العقــدفــإن  فــي  بــصفته طرفــا  ك 

لــــضمان حمایــــة  المــستهلك   فقــــد وضــــع قواعــــد خاصــــة  لــــه  تمتــد    هــــذه الحمایــــة الفردیــــة التــــي وفرهــــا 

المتعاقــد  تــشمل  التــي  الوقایــة  یــوفر  أوســع  مجــال  القاوغیــ  إلــى  ألــزم  حیــث  المتعاقــد   المحترفین  ر  نون 

 1بإعلام المستهلكین.  

 الالتزام بــإعلام المــستهلكین :اولا

إن إخطــار المــستهلك عــن طريــق تــوفیر المعلومــات الكافیــة والضرورية حول المنتوجات في السوق      

أمر هام لأنه یساهم في تهذیبه وتوعیتـه قـصد ممارسة حريته في الاختيار و يقــع الالتــازم بــالإعلام  علــى 

المعروض بالمنتوجــات  داريــتهم  بحكــم  وبــائع  منــتج  الأسعار  كــل  الالتزام على  هذا  وينصب  السوق  في  ــة 

 وعلى نوعية السلع والخدمات.  

 

 
  .  10/  9ص    ،مرجعال نفس المستهلك،قانون المنافسة وحماية  ، دنوني هجيرة  1
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ثــم  :  / إشهار الأسعار1 الخدمــة،  أو  الــسلعة  ســعر  هــو  الــسوق  فــي  المــستهلك  انتبــاه  یلفــت  مــا  أول  إن 

تــأتي فــي مرحلــة ثانیــة النوعیــة، فــلا یمكــن للمــستهلك أن یختــار الــسلعة یجهل سعرها فالهدف من إشهار 

سلع والخـــدمات یحمـــي المــستهلك مـــن  الأسعار هو جعل السوق نزيه و شفاف كما أن إشـهار أسـعار الــ

تعـــسف البــائع لأن عـــدم ظهـــور الــسعر قـــد یجعـــل البـــائع يعــرض أســعارا تختلـــف بــاختلاف فئـــات الزبــائن   

ــي حالــة ظهــور ســعر  وبـــذلك یــساهم إشـــهار الأســعار فـــي منــع البیـــع ،  التمییــزي لأنــه لا یمكــن للبــائع ف

 الــسلعة أو الخدمــة أن يقــوم بعــرض أســعار تمییزية مختلفة بحسب فئات الزبائن. 

رقم       الامر  كرس  في   06/ 95ولقد  وذلك  البيع  وشــروط  الأســـعار  إشــهار  مبــدأ  بالمنافـــسة  المتعلــق 

الممارسات  بشفافية  المتعلق  الرابع  الباب  من  الأول  المادة  الفصل  في  هـــذا    53التجارية  تأكــــد  ثـــم  منه  

 المتعلــــق بالقواعـــد المطبقــــة على الممارسات التجارية .  04/02التكــــريس بموجــــب القـــانون رقم 

والخد  السلع  وتعريفات  بأســعار  للزبــائن  البــائع  إعــلام  وجـوب  علــى  منــه  الرابعــة  المـادة  تــنص  مات حیــث 

 1وبشروط .

من نفس القانون فقـد وضـعت التزامـا علـى عـاتق البـائع  بإخبـار المـستهلك قبل اختتـــام   09أما المادة      

 عملیـــة البیـــع  بالمعلومـــات النزيهـــة والـــصادقة . 

وشروط البيع الممارس، وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدیـة لعملیـة البیـع أو الخدمـة، ويـتم هذا      

 الإعلام بشروط البيع بأية طريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج.  

فانه يعاقب على عدم الاشهار الاسعار والتعريفات بغرامة    02/ 04من القانون رقم    31وطبقـــا للمـــادة      

 دج . 100.00دج الى   5000ن م

 
 .  10  /9ص ، مرجع ال نفس قانون المنافسة وحماية المستهلك،  ،دنوني هجيرة  1
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  10.000من نفس القانون على عدم اعلام المستهلك بشروط البيع بغرامة من    32كما تعاقب المادة     

 دج .  100.000دج الى 

 / الإلتزام بإعلام المستهلك بالخصوصيات التي تمیز المنتوج او الخدمة   2

في مادته الاربعة ضرورة أن يعلم المستهلك  المتعلق بحماية المستهلك    68/02يفرض القانون رقم       

بالخصوصيات التي تمیز المنتوج أو الخدمة المعروضة في السوق وتتمثل هذه الخصوصيات في اعلام  

والمقومات  وتركيبه  الاساسية  مميزاته  و  ومنشئه  وصــنفه  الخدمــة  أو  المنتــوج  طبيعـة  هي  بها  المستهلك 

وكذل وكمياته  وهويته   ، له  الأقـصى  اللازمة  والتـاريخ  صـنعه  وتـاريخ  الخدمـة  أو  المنتـوج  مصدر  ك 

التـــي   لاسـتهلاكه وكيفیـــة اســـتعماله والاحتياطـــات الواجـــب اتخاذهـــا مـــن أجـــل ذلـــك وعملیـــات المرا قبـــة 

ــدا علـى والهـدف مــن فـرض  م علــى  المحتـرف والــذي يعـد قیاز ، والهـدف مــن فـرض هــذا الالتـأجريـــت علیـه

في   والتجار  المنتجین  غش  من  المستهلك  أو  الزبون  حماية  يعـد  والــذي  المحتـرف  علــى   الالتزام  هــذا 

صـفات وصـلاحية المنتـوج أو الخدمـة وكذلك تمكین المستهلك من الحصول على أفضل السلع والخـدمات  

 .رقدرة على اعتماد معيار تناسب الجودة مع السعمـن حیـث الـسعر والنوعية أو منحه على الأقل ال

 الحماية الفردية للمستهلك  :ثانيا 

لقد وفّر المشرع الحماية لإرادة المستهلك وذلك فـي علاقتـه التعاقدیـة مـع المحتـرف وضع القانون عدة     

قواعد تحمي المشتري من تعسف البائع وجشعه وذلك عندما یتقدم المشتري المــستهلك للبــائع المحتــرف  

 1ه القواعـــد  قــصد شــراء ســلعة أو الاســتفادة مــن خدمـــة وتتمثــل أهــم هــذ 

 
   39جزء ، القانونية والاقتصادية والسياسيةلمجلة الجزائرية للعلوم ا  لوقائية لتحقيق أمن المنتوجات،القواعد ا، ناصر فتيحة  1

 .  27ص   ، 2002سنة   ، عدد الاول
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المتعلـــق بحمایـــة المـــستهلك  فـــي مادتـــه الثالثـــة ضـــرورة   02/ 89يفرض قانون رقم  :  / الالزام بالمطابقة1

    :ان یكون كل منتوج أو خدمة مطابقا لعناصر ثلاثة هي

ــفات القانونية  والتنظیمية التي  یجـب أن یكــون المنتــوج أو الخدمــة مطابقـا للمقــاییس المعتمــدة والمواص   

 تهمه وتمیزه كمستوى الجودة أو المهارة و العلامات و التغليف و الامن.  

یتعلــق       فیمــا  لاســیما  للإسـتهلاك  المـشروعة  للرغبـات  مطابقـا  خدمـة  أو  منتـوج  كـل  یكـون  أن  یجـب 

 تركیبــه ونــسبة المقومــات اللازمــة لــه و هويته . بطبيعتــه و صــنفه ومنــشئه وممیزاتــه الأساســية و  

یجـــب أن یكـــون كـــل منتـــوج أو خدمـــة مطابقـــا للرغبـــات المشروعة للمتسهلك   فیمـــا يخص النتائج      

 المرجوة منه  وأن يقدم المنتوج وفق مقاییس تغليفه. 

تهلك معرفــة المخــاطر التــي قــد تحتويها المنتجات وتحقيقــا  تقتــضي حمایــة المــس  :جمــع المعلومــات    /2 

المختصة حق مطابقــة المنتوجــات حتــى   للإدارةتعطي    89/02من القانون    14لهــذا الهـــدف فــإن المـــادة   

أعـــــــو  تهــدد صــحته وأمنــه ولتمكـــین،  قـــد  التــي  المخــاطر  مــن  المـــستهلك  مـــــــن  ممارســـــــة تقــي  ان الإدارة 

المتعلق بمراقبة الجودة   39/  90مهـــــــامهم فـــــــي مراقبـــــــة المطابقـــــــة فقـــــــد جـــــــاء المرســـــــوم التنفیـــــــذي رقم  

 :صلاحيات  3و قمع الغش الذي منح لهم  

 من المرسوم(  04دخول محلات التجار ) المادة  -

 من المرسوم (  3اجبار التاجر تقديم كل المعلومات ) المادة  -

 1أخــذ عینــات وتــسلیمها للمخبــر قــصد تحلیلهــا   -

 
 

 .  28/  27ص  مرجع، ال نفس ،القواعد الوقائية لتحقيق أمن المنتوجات   ناصر فتيحة ،  1
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 منع الممارسات التجارية غیر النزيهة وغیر الشرعية   :ثالثا

استعمال      فـي  الحريـة  متنـافس  لكـل  أن  أي  التجارية  الممارسات  حرية  تقتـضي  المنافـسة  حريـة  إن 

الحريـة    هـذه  قّیـد  قد  المـشرع  نجـد  لكـن  الزبـائن  لجـذب  ملائمـة  ويراهـا  یختارهـا  التي  التنافسية  الممارسات 

 ات التنافــسية نزيهة . لحمایـة مـصلحة المـستهلك، بحیـث  یـشترط أن تكـون تلـك الممارسـ

بــــینفینبغــــ   التمییــــز  الحرة     ي  النزيهــــةالمنتفسة  غیــــر  المنافسة  والمنافــــسة  حرية  لأن  تقتــضي    لا    ، 

أم لا نزيهــة  عــن كونهــا  النظــر  بغــض  الممارســات  كــل  المنافسة  اســتعمال  المقصود لحرية  وانما  حرية  ، 

 استعمال كل الوسائل التنافسية النزيهة فقط . 

ـذب  فـشرط  ل  الوســائل لجـوبعبــارة أخــرى فــإن المنافــسة الحــرة تعنــي اســتعمال التــاجر المتنــافس كــ    

المنافسة، و  زا الن يعـد قیـدا علـى حريـة ، الزبائن  لكن بشرط أن تكون تلك الوسائل مشروعة ونزيهـة  هـة 

منـع الممارسـات التجاريـة التنافـسية غیـر النزيهـة  فـي حماية المستهلك من     وراءیكمن هدف المشرع مـن  

 تعسف البائع . 

المنـ    هــــذا  جــــاء  المــــواد  ولقــــد  فــــي  رقم    60و    59و    58ـــع  الأمــــر  بالمنافسة    95/06مــــن  المتعلـق 

 . ـ  نزاهة الممارسات التجاريــةوذلــك فــي الفــصل الثــاني مــن البــاب الرابــع المعنــون بــ

  :وتتمثل هذه الممارسات التجارية الممنوعة لمخالفتها للنزاهة في

البیــع  1  المادة    :/رفــض  القانون    15تمنع  الممارســات   02/ 04من  علــى  المطبقة  القواعد  يحدد  الذي 

البائع في حالة عرض دائم   بــدون ســبب شــرعي فيعد  للمــستهلك  البیــع  یــرفض  البــائع أن  التجاريــة علــى 

أو خدمة تكون معروضة على مأرى    للسلع والخـدمات  ومـن حـق المـستهلك أن یحـصل علـى كل سلعة

 . الجمهور لأنه يفترض فیها
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المادة   للبیـع حيث تنص   نظـــر     15عرضها  كـــل ســـلعة معروضـــة علـــى  تعتبـــر  أنـــه  أولـــى علـــى  فقـــرة 

وبمجــرد قبــول    الجمهور معروضة للبيع  فهذه حالة مــن حــالات العــرض الــدائم التــي تنظمهــا نظريــة العقــد 

 العــرض یتكــون العقــد ويجب تنفیذه .

وعليه فإنه یمنع رفض بیـع سـلعة أو أداء خدمـة لمـستهلك بـدون مبـرر شـرعي   إذا كانـت هـــذه الـــسلعة     

 تعسف البائع. أو الخدمـــة معروضـــة للبیـــع وطلبهـــا المـــستهلك، فهـــذا الـــنص یحمـــي المـــستهلك مـــن  

علــى مبـدأ منــع التــاجر مــن بیــع   04/02فقـرة أولــى  مــن القـانون    16نـصت المــادة    :/البيع المشروط  2

ســلعة أو أداء خدمــة لمــستهلك مـــشروطة بمكافئــة مجانیــة مــن ســلع او خـــدمات  إلا إذا كانت من نفس  

شياء الزهيدة او خدمات ضئيلة القيمة  السلع والخـدمات موضـوع البیـع أو أداء الخدمـة ولا تخـضع لهـذا الا

 .  16طبقا للفقرة الثانية من المادة  

مبدأ منع الاشتراط  على المستهلك البيع    02/ 04فقرة اولى من القانون رقم    17كما وضعت المادة       

مستهلك بـشراء كمیـة مفروضـة أو اشـتراط البیـع بمنتوجـات أخـرى أو خـدمات وكـذلك اشتراط  أداء خدمة لل

 1بخدمة اخرى او بشراء  بمنتوج .

 الفرع الثاني : الآليات الإدارية الضامنة لحماية المستهلك

زيـادة علـى الحمایـة الجزائيـة التـي قررهـا القـانون للمـستهلك ، مـن خـلال العقوبـات الجزائيــة الموقعــة       

الــضام القواعــد  يخــالفون  الــذین  التجــار  أنشأ  علــى  فقد  آنفا،  أوضحناه  كمــا  وصــحته  المــستهلك  لأمــن  نة 

المشرع أجهزة إدارية مهمتها حماية المستهلك كمـا رتـب القـانون آثـارا هامـة ناتجـة عـن قيـام هيئـات الرقابـة 

 
 . 29ص  ، مرجع سابق  ،القواعد الوقائية لتحقيق أمن المنتوجات   ،ناصر فتيحة  1
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ـى التــاجر الــذي  ، والمتمثلــة فــي فــرض عقوبــات إداريــة علـالمستهلكينالإداريـة بـدورها فـي ضـمان مـصالح  

 .1يخــالف قواعــد حمایــة المستهلك

 اولا : جهاز الرقابة ومهامه في حماية المستهلك

لقد عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء عدة أجهزة وهيئات للرقابة ، تسهر على ضـمان حـسن تطبيق القانون 

 2و تحرص على حماية فعالة للمستهلك.

المخالفاتلمكلفون  ا  -1 المادة  :  بالرقابة وضبط  إلــى  القــانون رقــم    25بــالرجوع  المتعلــق   03-09مــن 

حـصر  يمكـن  الممارســات  علــى  المطبقــة  القواعــد  يحــدد  الــذي  المــستهلك،  لحمایــة  العامــة  بالقواعــد 

الاقت وبالتحقيقـات  المراقبـة  بتحريـات  للقيـام  المؤهلـون  مخالفات الأشـخاص  وإثبات  معاینة  وكذلك  ـصادية 

 :أحكام القانون المتعلق بحماية المستهلك والمنافسة فيما یلي 

المــادة   • فــي  علــيهم  المنــصوص  القــضائية  الــشرطة  الجزائيــة   15ضــباط  الإجــراءات  قــانون  مــن 

 اط الشرطة ...الخ(.  )رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، ضباط الدرك الوطني ، محافظو وضب 

 مفتشو الأقسام والمراقبين العامين.  •

 أعوان الإدارة المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش. •

 .المقررون التابعون لمجلس المنافسة  •

 المكلفـة بالتجـارة .على الأقل الذین يعملون بالوزارة  14الأعوان المؤهلين المصنفين في الدرجة  •

 مفتشو مدیرية التجارة بالولاية والمكلفون بالتحقيقات الاقتصادية .  •

 
رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة الجزائر، سنة   ق، ونية للمستهلك في ظل اقتصاد السو الحماية القان  د، حداد العي  1

 . 219، ص  2002
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ،    تهلك،في حماية المس  ومهامهز الرقابة هاج ، بولحية علي   2

 .  73ص  ،  2002عدد الاول،  سنة  39جزء 
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المستهلك    -2 حماية  في  الرقابة  جهاز  يصنعه    :مهام  ما  جميع  بفحص  يقوم  لا  الرقابة  جهاز  إن 

و اختيارية،  المنتجون وإنما يقـوم بفحـص عينـات فقط من هذه المنتجات ، وهذه الرقابة قد تكون إجبارية أ

قبل   معينة  هيئة  لرقابة  منتجاته  بإخضاع  تلزمه  بحيث  المنتج  على  تفرض  التـي  هـي  الإجباريـة  فالرقابـة 

تـشكل خطـرا مـن نـوع   التـي  الـسامة أو  المنتجـات  إنتاجها، ويكـون ذلـك بصفة خاصة في مجـال صـناعة 

 .لـسوائلـواد المزيلـة للـدهون واخـاص كمـواد غـسل الأوانـي والم

بحيـث یلتـزم المنـتج بإیـداع صـيغتها الكاملـة فـي مركز مكافحة التسمم التابع لوزارة الصحة قبل إنتاجها     

لإشـراف   وتصنيعها تخـضع  التـي  الطبية  والمستحضرات  الأدوية  صناعة  مجال  في  أيضا  ذلك  ويكون 

مــ رخــصة  تــسليم  تتطلــب  والتــي   ، الــصحة  وزارة  بتــسويقها  ورقابـة  یــؤذن  حتــى  الإنتــاج  أو  للــصنع  سبقة 

 وعرضها للاستهلاك .

أمـا الرقابـة الاختياريــة فهـي الرقابــة التـي لا يكـون المنــتج ملزمـا بإخــضاع منتوجاتـه لهــا وإنما يعمد      

التي   الرسمية  بالثقة  يسمى  ما  منتجاته  على  يضع  ، حيث  باختياره  یــسمح  إليها  بــضمان  منتجاتـه  تميـز 

للجودة   متميزة  أو علامة  شــهادة  لــه  تمــنح  هيئــة عالميــة  لرقابــة  المنتــوج  كعــرض  عليهــا،  الإقبــال  بزيــادة 

 1مثلا . 9002كشهادة إیزو 

المستوردة    -3 المنتوجات  الخارجيــ:  مراقبة  التجــارة  حريـة  الجزائــري  المـشرع  قيــد  حمایــة  لقـد  بهـدف  ة 

مكافحـة   عمليـة  بتكثيـف  وذلـك   ، المـستوردة  المنتوجـات  مراقبـة  إجـراءات  القـانون  شــدّد  حيــث  المـستهلك 

قائمـــة  القـــانون  حـــدد  كمـــا   ، ومادیـــا  صـــحيا  بالمـــستهلك  والمـــضرة  الردیئـــة  والنوعيـــة  والغـش  التهريـب 

المــستو  يمنــع المنتوجـــات  التــي  المــستوردة  المنتوجــات  وقائمــة  والجــودة  المطابقــة  لمراقبــة  الخاضــعة  ردة 

 .وتنطلق عملية مراقبة المنتوجات المستوردة وتفتيشها بمجرد إیداع  ضــبط مطابقتها

 
   .77، ص جعمر نفس ال المستهلكفي حماية   مهامهابة و الرق ، جهاز بولحية علي   1
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 المستورد لملف طلـب دخول منتوج مستورد إلى أرض الوطن لدى مفتشية الحدود المختصة إقليميا 

 تخضع المنتوجات المستوردة عند النقاط الحدودية للفحص العام و الفحص المعمق.و 

یتمثـل فـي التحقـق مـن الملـف المـودع لـدى مـصالح مفتـشية الحـدود لمراقبـة الجــودة    :  / الفحـص العـام1

عــين   فــي  للمنتــوج  المادیــة  المعاینــة  الفحــص  هــذا  ويــشمل   ، الغــش  مع  وقمــع  مطابقته  ومــدى  المكــان 

 البيانات المذكورة في الوسم و الوثائق. 

المعمـق  2 من  :  /الفحص  للمنتـوج  تكميليـة  عينـات  تأخـذ  الـذكر  الـسالف  العـام  الفحـص  إلـى  بالإضـافة 

نتائج الفحوص إلى المستورد بمحـضر معاینـة مطابقـة المنتوج أو   تبلغ  طرف أعوان الرقابة ، ويجب أن 

المطابقةمح عدم  معاینة  مـن طـرف  . ضر  المنتوجـات  مطابقـة  عـدم  معاینـة  تحريـر محـضر  حالـة  وفـي 

مـصالح مفتـشية الحــدود لمراقبــة الجــودة وقمــع الغــش، يجــوز للمــستورد أن یتقــدم بطلــب لــضبط المطابقــة 

ـسلم لـه محـضر الـسحب المؤقـت للمنتـوج مـن أجل أمــام مصالح مفتشية الحدود، وعند الموافقة علـى طلبـه ی

 1ضبط مطابقته. 

الأكمل،     الوجه  على  مهامه  أداء  أجل  من  الرقابة  لجهاز  واسعة  سلطات  الجزائري  القانون  منح  ولقد 

 :  وتتمثل أهم صلاحيات أعوان الرقابة فيما یلي 

 معاینة المنتوجات والخدمات مباشرة أو بالفحوص البصرية أو بواسطة أجهزة.  •

والتحويــل والإیــداع والعبــور و النقــل و التــسويق فــي أوقات الــدخول إلــى أمــاكن التــصنيع والإنتــاج   •

 العمل أو ممارسة النشاط وخلال عملية الوضع للاستهلاك.

 اقتطاع عينات واتخاذ التدابير الوقائية أو التحفظية.  •

 
 . 79/   78، ص مرجعال  نفستلك، في حماية المس مهامهابة و الرق جهازبولحية علي ،   1
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ذلـك  ا • مـن  يمنعـوا  أن  دون  والمحاسـبية  والماليـة  التجاريـة  المـستندات  جميـع  بـتفحص  بحجـة لقيـام 

 السر المهني.

 حجز السلع والبضائع وإتلافها. •

 تحرير محاضر إثبات المخالفات . •

 ثانيا : فرض العقوبات الإدارية 

يمكــن للــسلطة الإداريــة المختــصة أن تقــوم فــي أي وقــت وفــي أي مرحلــة مــن مراحــل عرض المنتوج       

تفادي المخاطر التي قد تهـدد صـحة المـستهلك و أمنـه أو التـي  للاستهلاك بتحريات لمراقبة المطابقة قصد  

تمـس مـصالحه ، وتملـك الـسلطة الإداريـة المختـصة فـي هـذا الإطـار الحق في تقييد حرية المنافـسة عـن  

مـنح    طريـق اتخـاذ جميـع التـدابير التحفظيـة أو الوقائيـة الراميـة إلـى حماية صحة المستهلك ومصالحه فقـد 

 :والتـي تتمثل في  1لهـا المـشرع سـلطة اتخـاذ تـدابير إداريـة وقائيـة فـي شـكل عقوبـات إداريـة

التجاري   -1 النشاط  ممارسة  من  المؤقت  حمایــة :  المنع  إلــى  یهــدف  تحفظــي  أو  وقــائي  إجــراء  هــو 

التجـار سـواء كـانوا أشخاصـا طبيعيـين أو معنـويين فـي المــستهلك تتخــذه الــسلطة الإداريــة المختـصة ضـد  

المـادة   نـصت  فقـد   ، بالمطابقـة  المتعلقـة  التزامـاتهم  مخالفـة  القـانون رقـم    22حالـة  المتعلـق    02-89مـن 

المؤســس لنــشاط  مؤقــت  بتوقيــف  المختـصة  الإداريــة  الــسلطات  قيــام  وجــوب  علـى  المـستهلك  أو  بحمایـة  ة 

المؤســسات المساهمة في عملية طرح المنتوج للاستهلاك إذا ثبت خطر منتوج تم عرضه للاستهلاك و 

المــستهلك وعندما تستحيل   أمــن  یهــدد صــحة  المنتــوج يحتــوي علـى خطــر وشــيك  فـي حالــة مــا إذا كــان 

الـسلطة الإداريـة فـي الحـالات   مطابقته و المنتوجات المحجوزة التي تمثل في حد ذاتها تزوير كمـا تقـوم 

 
 . 134رابيا سالم، مبدا حرية التجارة والصناعة، مرجع سابق، ص 1
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الثلاثـة بالـسحب المؤقـت أو النهـائي للمنتـوج لتحقيـق المطابقة ، عن طريق قرار إداري الذي يجب أن یرفق 

 .بالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة

ت بالـسلطة الإدارية ويستمر المنع المؤقت من ممارسـة النـشاط التجـاري إلـى غایـة زوال الأسـباب التـي أد 

 1إلى اتخاذ الإجراء المعني.

هو إجراء تحفظي یهدف إلى حماية المستهلك تتخذه السلطة الإدارية المختـصة ويتمثـل  :  الحـــجـــز    -2

 . هذا الإجراء في سحب المنتوج من حيازة التاجر تمهيدا لمصادرته قضائيا

المـادة        فـي  علـيهم  المنـصوص  الرقابـة  لأعـوان  المنتوجـات  حجـز  سـلطة  المـشرع  منح  مـن    15ولقد 

رقـم   أمـــن    02-89القـانون  ضــمان  إلـى  یرمـي  الـذي  الحجـز  هـذا  ويكـون  المـستهلك  بحمایـة  المتعلـق 

رف بعـــدم مطابقتهـــا للمواصــفات المــذكورة فــي  المــستهلك وصـــحته عنـــدما یتعلــق الأمـــر بالمنتوجـــات المعتــ

،ويتمثــل هــذا الحجــز فــي ســحب المنتـوج المعتـرف بعـدم مطابقتـه مــن    02-89مــن القــانون رقــم    3المــادة  

 التـاجر الحـائز لـه، ويقـوم بهــذا الحجـز أعـوان الرقابـة بعــد الحصول على إذن قضائي 

يختم العون الذي قرر ذلك المنتوجات المعنية ويعلـم الـسلطة القــضائية المختــصة التــي يمكنهــا  حيث      

تنفيــذ  الرقابــة  ويجــوز لأعــوان  مــصادرتها،  أو  الحجــز  بــإجراء  المعنيــة  المنتوجــات  عــن  اليــد  برفــع  الأمــر 

قــضائي مــسبق لكــن يجــب إعـ ـلام السلطة القضائية بذلك فور.وذلك في الحالات التي  الحجــز دون إذن 

ذكرناها سابقا ويمكن لجهاز الرقابة إتلاف المنتوجات المحجوزة أو توجيهها إلى مراكز المنفعـة العامـة إذا 

 كانت قابلة للاستهلاك. 

 كما تجدر الإشارة أن الحجز قد يكون عينيا أو اعتباری. 

 
 . 81/83ص  ق، سابمرجع  ، هلكفي حماية المست مهامهابة و الرق،  جهاز بولحية علي   1
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 الواردة على ممارسة النشاطات الاستثمارية المطلب الثاني : القيود 

وضع المشرع قيودا على حرية الاستثمار الاجنبي لعدة مبررات، والتي یهدف من ورائها إلى الحفاظ     

 .(  الفرع الاول على الاقتصاد الوطني )

  2010سنة  وقانون المالية التكميلي ل  2009  لسنة  إن التعدیلات التي تضمنها قانون المالية التكميلي   

 .(  تتضمن قيود لحرية الاستثمار الاجنبي ) الفرع الثاني 2012ثم قانون المالية لسنة  

 الفرع الاول : سبب إصدار القيود 

بعد فشل النظام الاقتصادي الاشتراكي القائم على احتكار الدولة لمعظم النشاطات الاقتصادية وانعدام      

لها في العدید من النشاطات سواء عن طريق تراجعها التلقائي في  المبادرة الفردية ، تخلت الدولة عن تدخ

 .1تسيير ورقابة تلك النشاطات أو عن طريق إلغائها احتكار بعض النشاطات  

الحر     الاقتصادي  لنشاط  الاساسية  الدعامة  تمثل  التي  الاستثمار  تحرير  سياسة  رسوخ  إلى  أدى  مما 

المكلفة بمختلف العوامل لمشكلة له في    الهيئات وللحصول على مناخ مشجع للاستثمار يجب الجمع بين  

جهاز واحد ، ینصب اختصاصه في أعلى تركيز على اتخاذ كل التدابير الضرورية للحصول على المناخ  

مع   التنافس  مستوى  في  ويكون  الدولية   و  الاقليمية  المتغيرات  مع  یتماشى  والذي  المناسب  الاستثماري 

الاجنبية بذلك سعت الجزائر نحو جلب أكبر عدد ممكن من الدول الاخرى لجلب واستقطاب الاستثمارات  

  المستثمرين و ذلك بمنحه عدة ضمانات مالية تشجع بها المستثمر الاجنبي وتغريه بها ، الا أن ذلك لم 

 
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني  ، المباشر في الجزائر يالاستثمار الأجنبتقييد  ،  خوادجية سميحة حنان   1

الاجنبي  رللاستثماالاطار القانوني :  الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قسم الحقوق،  ورقلة ، الموسوم بعنوان  
 . 05ص   2015نوفمبر  19/ 18في الجزائر یومي 
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يمنعه من وضع بعض القيود التي تدفع إلى هروب و نفور المستثمر الاجنبي رغم الضمانات التي وفرتها  

 .لمشروعه  الاستثماري فهي بمثابة عراقيل 

ان المشرع قيد من حرية الاستثمار الاجنبي خاصة بعد الحادثة التي وقعت عندما قام مجمع أوراسكوم     

المصري بصفقة للتنازل عن مصنعي الاسمنت بمعسكر ومسيلة لصالح مجمع لافارج وكذلك بسبب إعلان  

غبتها في التنازل عن أسهمها في رأسمال جازي  التي تدار من قبل شركة جازي ر   1شركة اوراسكوم تيليكوم 

التشريع   إلى  التنفيذية  السلطة  لجأت  أجانب،  متعاملين  الا  بالأوامرإلى  بإصدار    01/ 09مر  فقامت 

لسنة   التكميلي  المالية  قانون  الامر    2009المتضمن  في  وردت  أحكام  عدة  المتعلق    01/03ليدمج 

 د التي تقع استثناء عن مبدأ حرية الاستثمار . بالاستثمار فكانت عبارة عن مجموعة من القيو 

 مظاهر تقييد الاستثمار الاجنبي  :الفرع الثاني 

وأهم  مجالها  تحدد  الذي  قانونا  المحددة  الشروط  إطار  في  تمارس  بل  مطلقة  ليست  الاستثمار  إن حرية 

 :مظاهر تقييد الاستثمار الاجنبي في الجزائر تتمثل في

 2الاستثمارات الاجنبية للدراسة المسبقة والتصريحأولا: خضوع 

التصريح المسبق: یتم بموجب هذا التصريح إعلام الادارة بالمشروع الاستثماري قبل بداية النشاط ويعتبر  

التصريح   هذا  إليها  یوجه  التي  الادارية  السلطة  وتختلف  المستثمر  عاتق  على  تقع  التي  الواجبات  من 

النشاط   باختلاف  العمومية  المسبق  السلطات  تمكين  التصريح هو  هذا  والهدف من  والاستثماري  التجاري 

 
 .  06/  05المرجع  ص نفس ، الجزائر المباشر في يالاستثمار الأجنبتقييد  ، خوادجية سميحة حنان  1
المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية   ، عيبوط محند وعلي، مبدا المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الاجنبية  2

 . 192ص     ،2010سنة    ،5جامعة مولود معمري تيزي وزو، عدد  
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التي تشرف على عملية الاستثمار من متابعة المشاريع المنجزة من حيث عددها ونوعيتها وتقييم سياسة 

 .الاقتصادية الاستثمار وآثارها 

  ربصدور الأمإنجازها ولكن  يشترط التصريح بكل الاستثمارات قبل     12/  93المرسوم التشريعي رقم     

المسبق    03/ 01 التصريح  إجراء  ألغى ضمنيا  الاستثمار  بتطوير  الاستثمارية،    لإنجاز المتعلق  المشاريع 

 واقتصر هذا التصريح على الاستثمارات التي استفادت من المزايا قبل الانجاز. 

شروع و حسب نص المادة  هذا التصريح عبارة عن إجراء شكلي وليس شرطا أساسيا ملزما لصحة الم    

 : المتعلق بترقية الاستثمار التي نصت على ما یلي  16/09من الامر   04

تخضع الاستثمارات قبل إنجازها من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون للتسجيل      

وبموجب هذا النص فإن الاستثمارات  ادناه    26لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة  

هذا  في  المقررة  المزايا  من  تستفيد  حتى  الاستثمار  لتطوير  الوطنية  الوكالة  لدى  تسجل  أن  عليها  يجب 

 القانون. 

نصت على إجراء آخر والمتمثل في خضوع كل مشروع   04فقرة    04مكرر    04وكذلك حسب المادة     

بالشراكة   استثمار  أو  مباشر  أجنبي  الدراسة  استثمار  إلى  أجنبية  أموال  رؤوس  مع  بالشراكة  استثمار  او 

 1.المسبقة لدى المجلس الوطني للاستثمار الذي یترأسه الوزير الاول 

كمجال       ي  الاستثمار  المشروع  حول  المعلومات  من  مجموعة  یتضمن  شكلي  إجراء  التصريح  وهذ 

التكنول المشروع،  إنجاز  الشغل، مدى  الموقع، مناصب  المستعملة في الاخير يجب الاشارة  النشاط،  وجيا 

 إلى أن الاستثمارات الاجنبية تخضع للموافقة المسبقة، أما الاستثمارات الوطنية فتصريح لطلب المزايا. 

 
 .  73/  72ص   ،والمنصفة للاستثمارات الاجنبية مرجع السابقعيبوط محند وعلي، مبدا المعاملة العادلة   1
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 ثانيا: إنجاز الاستثمارات الاجنبية في إطار شراكة 

ي معاملة المستثمر  المتعلق بترقية الاستثمار إرادته الصريحة ف  16/09كرس المشرع في الامر رقم      

ب المرتبطة  والواجبات  الحقوق  يخص  فيما  المساواة  مبدأ  وفق  المحلي  والمستثمر  إن  إالاجنبي  ستثماراتهم 

بالمئة  على الاقل من الرأس المال   51نظام المساهمة مبني على الاغلبية للشريك الوطني المقيم بنسبة  

وهذا النظام في    ،1بالمئة   49جنبية للشراكة تحدد  الاجتماعي، أما الرأس المال الاجتماعي للمساهمات الا 

   .طور التعدیل

ويلاحظ أن هذه النسبة هي نفسها أيضا في حالة ممارسة النشاطات المتعلقة بالاستيراد وهذا من أجل     

  58المحافظة على المنتوج الوطني والتقليل من الواردات وضبط التجارة الخارجية ومن خلال نص المادة  

المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم بموجب أمر    01/03من الامر    04مكرر فقرة    04المادة  من  

يفهم من هذه المادة أن المشروع قيد الحصول على مزايا النظام العام المقررة للاستثمارات    08/ 06رقم  

الدولة تحكم  أشكال  من  شكل  يمثل  ما  وهو  للاستثمار  الوطني  المجلس  من  قرار  طبيعة    بموجب  في 

يخص  هذا  شركاء  عدة  تجمع  شكل  في  الوطنية  بالمساهمة  ويقصد  الكبرى  المشاريع  في  المساهمين 

 الاستثمارات التي لها مستوى معين من التكنولوجيا . 

الشراكة       قاعدة  بتكريسه  شريك    49بالمئة    51المشرع  مع  الاجتماعي  رأسمال  في  المتمثلة  بالمئة 

من طرف المجلس الوطني للاستثمار وتصريح ممنوح من طرف الوكالة   مع رخصة  %51جزائري بنسبة  

الوطنية للاستثمار قد شكلت قيدا كبيرا انعكس مباشرة على حجم الاستثمارات الاجنبية في الجزائر والتي  

 شهدت تراجعا ملحوظا خاصة مع رفض المستثمر الاجنبي الدخول في شراكة مع المحلي .

 
نكوري ادريس، تكريس مبدا حرية الاستثمار و التجارة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص   1

 . 47قانون اعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد بوضياف،  المسيلة،  ص  
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من قاعدة   عن إعفاء نشاط الاستيراد   2021التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة  كشف المشروع       

الموجهة    49/ 51 البضائع  و  السلع  و  الأولية  المواد  باستثناء  الأجنبية  بالاستثمارات  الخاصة  المائة  من 

الحكومة من المشروع الذي تعكف  31للبيع على حالها و تلك التي تكتسي طابعا استراتجيا ونصت المادة 

على دراسته أنه ماعدا الاستثناءات المذكورة فإن اي نشاط اخر لإنتاج السلع والخدمات يفتح للاستثمار  

ويأتي هذا القرار على إثر تلقي مصالح وزارة التجارة عدة  . الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي

اقتصادیين مستوردین وكذا مذكرات شفو  متعاملين  السفارات طلبات من طرف  العدید من  ية صادرة عن 

  .الاجنبية المعتمدة في الجزائر

  49/ 51لمتعلقة بإلزامية احترام القاعدة    139تستفسر في الأساس حول الاثر الرجعي لأحكام المادة      

وحسب نص    2021جوان    30في انشطة الاستيراد التي تضم شريكا اجنبيا و ضرورة الالتزام بها قبل  

م الاخذ بعين لاعتبار هذه الطلبات و ذلك لتفادي تذبذب و ندرة في تموين السوق الوطنية  المشروع فقد ت 

فئات   طرف  من  استهلاكها  خصوصية  ذات  تلك  او  الواسع  الاستهلاك  ذات  المستوردة  المنتجات  من 

 .1لجزائر الى منتجين محليين منها تفتقد ا  خاصة و التي

 المحليثالثا : اللجوء إلى التمويل 

البنوك      إلى  أي  المحلي  التمويل  إلى  تلجأ  أن  يجب  بالشراكة  أو  المباشرة  الاجنبية  الاستثمارات 

والمؤسسات المالية الوطنية لتمويلها دون اللجوء إلى التمويل الخارجي، لكن هناك استثناء تشكيل رأسمال  

المحلية  البنوك  في  المتوفرة  السيولة  فائض  استخدام  ذلك  من  الهدف  إلى    و  اللجوء  من  الحد  كذلك  و 

 2التمويل الخارجي الذي یؤدي إلى تحويل فوائد القروض إلى الخارج . 

 
   .73/  72ص  ، مرجع السابق،  عيبوط محند وعلي، مبدا المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الاجنبية   1
   .04مرجع سابق، ص  ، المباشر في الجزائر يالاستثمار الأجنبتقييد   خوادجية سميحة حنان،  2
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 رابعا : حق الشفعة

هذا القيد یتعلق بجانب التنازل عن المشروع الاستثماري من طرف المستثمر الاجنبي وجاء هذا القيد      

رج الفر نسية حيث دمجا مع بعض في البورصة  في أعقاب العملية التي تمت بين أوراسكوم المصرية ولافا

 .الدولية، بموجبه لم يسمح للجزائر من الاستفادة من الجانب الجبائي لهذا الدمج 

ليتضمن    2010وكرد فعل على ذلك تم النص على حق الشفعة وصدر قانون المالية التكميلي لسنة       

المادتين   للمادتين    47-46في  المتعلق    01/03من الامر    04و    03مكرر    04المعدلتين والمتممتين 

العمومية  وللمؤسسات  لفائدتها  الشفعة  في  الجزائرية  الدولة  حق  على  نصت  أحكاما  الاستثمار  بتطوير 

الاقتصادية على كل تنازل عن حصة أو حصص المساهمين الاجانب أو لفائدة المساهمين الاجانب وعن  

شركات جنبية تخضع للتشريع الجزائري وسواء أبرم العقد  كل الحقوق العينية العقارية المتبعة من طرف  

 داخل الجزائر أو خارجها . 

تهدد إ     التي  الزاحفة  التأمينات  من  نوع  وهو  الاستثمار  على  خطر  يشكل  الشفعة  حق  إقرار  ن 

التنازل عن الاستثمار الاجنبي لطرف  الاستثمارات الاجنبية في الجزائر، ولكن حق الشفعة يضمن عدم 

عن الاستثمار  في حالة التنازل    لانه خارجي والاولوية تكون للدولة الجزائرية في الاستثمار المتنازل عنه  

به   الدولة  علم  دون  الاسمنت  لمصنع  أوراسكوم  بيع  صفقة  في  حدث  ما  مثل  خارجي  لطرف  الاجنبي 

لصالح مجموعة لافارج الفرنسية والذي جعل هامش الجزائر ضيق ولم  يسمح لها من الاستفادة جبائيا من  

 1هذه الصفقة. 

 

 
   .49مرجع سابق،  ص  تكريس مبدا حرية الاستثمار و التجارة في القانون الجزائري،  نكوري ادريس،  1
 

 



 الحدود الواردة على مبدا حرية التجارة و الصناعة و الاستثمار                  الفصل الثاني :   
 

 69 

 خامسا:  الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الاموال 

الاجنبي  يعت     للمستثمر  المستضيفة  الدول  تمنحها  التي  الضمانات  أهم  بين  من  التحويل  في  الحق  بر 

ويعتبره البعض شرطا أساسيا لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وأكد المشرع على حرية التحويل في معظم  

الاستثمار في  الذي یتعلق بترقية    16/09القوانين الصادرة الخاصة بالاستثمارات الاجنبية وخاصة الامر  

منه لكن هذا الحق في التحويل ليس مطلقا بل تتخلله رقابة على الصرف وحركة رؤوس   25نص المادة  

 الاموال من أجل تحقيق توازن في ميزان مدفوعات الدولة .

يضمن المشرع تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه في صور الاستثمارات المنجزة انطالقا     

 في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن طريق المصرف   من حصص 

 الحصص الخارجية، أي إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الاسهم المصرح بقابليتها للتحويل  

 المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل وتصفية الاستثمارات ذات المصدر الاجنبي .  

 1رتبة عن نزع أو فقدان الملكية . تحويل التعويضات المت

الشروط       إطار  في  التحويل  في  الحق  يضمن  القانون  أن  رؤوس  یلاحظ  وحركة  بالصرف  الخاصة 

خارجية كما يقوم مجلس النقد والقرض الاموال ولكن يشترط في الاستثمار إنجازه عن طريق مساهمات  

رخص وهذه الرخص يسلمها مجلس النقد و  طريق  بوضع شروط تحويل رؤوس الاموال إلى الخارج عن  

 القرض بعد احترام الشروط القانونية والتنظيمية الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الاموال. 

 

 
 . 05/ 04مرجع سابق، ص ، المباشر في الجزائر يالاستثمار الأجنبتقييد   خوادجية سميحة حنان،  1
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المتعلق بترقية الاستثمار المعدل والمتمم، والتي نصت    16/05من الامر    25وبالرجوع لنص المادة      

 ( .  الجزائر بانتظام ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك على ما یلي )

الصرف     للتحويل حسب سعر  القابلة  الصعبة  بالعملة  یتم  التحويل  هذا  أن  المادة  هذه  يفهم من نص 

 .المحدد من قبل بنك الجزائر 
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 خلاصة الفصل الثاني : 

المبدأ  بعد طرحنا القيود الواردة على مبدأ حرية الاستثمار والتجارة الذي نجد أن المشرع جعل هذا     

في حرية   ستثمار والتجارة ونص على قيود تتمثليمارس في إطار القانون فقد ضبط المشرع مبدأ حرية الا 

على نزاهة   الدخول إلى ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وإلتزامات يخضع لها كل تاجر للحفاظ

الإستثمار الأجنبي   كما ظبط قيود على النشاط من جهة أخرى،هاته ممارسة من جهة ودخول في هذا 

تعرف بالنشاطات   ، إضافة إلى بعض الممارسات التجارية التيربموجب قوانين المالية وقوانين الاستثما

المخالفة للنظام   الأنشطة الإداري المسبق كما منع المشرع بعض  المقننة التي يستوجب فيها الترخيص 

لما تمثله من   العام والآداب العامة التي قد تضر بالمصلحة العامة، أو لأنها محتكرة من طرف الدولة

 أهمية أو لأنها أنشطة حساسة تتكفل بها الدولة فقط. 
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    : الخاتمة

حول المؤسسة العمومية الاقتصادية ومكانتها إضافة إلى  ساد نقاش  1962منذ إستقلال الجزائر سنة      

نظامها القانوني وعلاقتها بالدولة وهو ما افضى في النهاية الى وجود تصور تضييقي للقطاع الخاص و  

حرية المبادرة الاقتصادية لم تشكل القاعدة الاساسية لسير الاقتصاد اعتباره كمكمل للقطاع العام ، ذلك ان  

الخاصة   للمؤسسة  الهامشية  المكانة  هذه  الحرية،  ومبدأ  الخاصة  للملكية  سواء  المذهبي  الرفض  بسبب 

 تستدعي البحث في الاسباب و المظاهر عبر كل  مراحل تطور القانون الاقتصادي الجزائري. 

ت       في  الدولة  حق  النصوص إن  مراعاة  من  بد  فلا  مطلقا،  ليس  والصناعة  التجارة  حرية  مبدأ  بني 

الدستورية التي تحدد توجه الدولة الإقتصادي، والحقيقة إن التعارض بين هذا المبدأ والدستور يتوقف على  

الملكية  قاعدة  توسيع  إلى  يهدف  فبعضها  المبدأ،  هذا  تطبيق  وراء  من  تحقيقه  إلى  تسعى  الذي  الهدف 

صة ودعم القطاع الخاص، وبعضها الآخر يهدف إلى القضاء على المؤسسات المفلسة في القطاع  الخا

العام الخوصصة، في حين أن دول أخرى تذهب أبعد من ذلك إذ تهدف إلى القضاء على القطاع العام  

ه تطبيق  وراء  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الرأسمالي،  النظام  إلى  الإشتراكي  النظام  من  ذا  والتحول 

 المبدأ، طبيعة السياسة الإقتصادية المتبناة.  

لمشرع جعل هذا وبعد طرحنا للقيود الواردة على مبدأ حرية التجارة والصناعة و الاستثمار نجد ان ا     

طار القانون ، فقد ضبط المشرع مبدأ حرية التجارة و الصناعة و الاستثمار ونص على  المبدأ يمارس في ا

يخضع لها كل تاجر    ت والتزاماقيود تتمثل في حرية الدخول الى ممارسة الانشطة الاستثمارية و التجارية  

يود  للحفاظ على نزاهة هاته الممارسة من جهة و الدخول في هذا النشاط من جهة اخرى ، كما ضبط ق

التجارية  الممارسات  الى بعض  على الاستثمار الاجنبي بموجب قوانين مالية وقوانين استثمار ، اضافة 

بعض  المشرع  منع  كما  المسبق  الاداري  الترخيص  فيها  يستوجب  التي  المقننة  بالنشاطات  تعرف      التي 
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ف الدولة لما تمثله من اهمية او  محتكرة من طر   لأنهاالعامة ، او    الآداب الانشطة المخالفة للنظام العام و  

 انشطة حساسة تتكفل بها الدولة فقط .  لأنها

 وقد توصلنا في بحثنا هذا الى: 

ان مبدا حرية التجارة والصناعة يمارس في اطار القانون تم تكريسه دستوريا ابتدأ من دستور   -

تنظيمي تكفل  ووضع مشرع قيودا لهذه الحرية ووفر لها حماية دستوري وتشريعية و  1996سنة 

 للمواطنين ممارسة أنشطتهم التجارية وصناعية واستثمارية.

 المساواة بين المستثمرين الوطنين والأجانب .  حرية التجارة و الصناعة عزز  مبدأ -

 بتقييد هذه الحرية مع وجوب إحترامها للحد أدنى لازم لوجودها .   ةإفراد السلطة التشريعي -

من   - والادارة  التنفيذية  السلطة  إمنع  الحرية  هذه  وتحتقييد  الاستثنائية  حالات  في  رقابةلا   ت 

 المشروعية من القضاء الاداري.

مع   - التنمية  وتحقيق  الاقتصادي  انفتاح  في  كبير  بشكل  والصناعة  التجارة  حرية  مبدأ  مساهمة 

 الاستغلال الثروات الطبيعية و طاقات البشرية. 

ا - الدولة  أن  ونهوض ومع  وترقيته  الجزائر  في  الاستثمار  مناخ  لتحسين  جاهدة  تسعى  لجزائرية 

 إلى أن هذا سعي تشوبه عواقب وصعوبات تساهم في ركوده. بإقتصادها إلى أحسن

أجل   من  الموضوع  تمس  التي  الاقتراحات  بعض  تقديم  يمكن  دراستنا  خلال  باقتصاد ومن  نهوض 

 الوطني: 

 . وأمان في العلاقات الاستثمارية  توفير مناخ القانوني يوفر الثقة -

منح مزيد من الحرية الاقتصادية في القطاع الخاص وتشجيعه خاصة الانتاج الفلاحي، السياحة   -

 المتجددة.  ت والطاقا
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الحوافز وإعفاءا - أو تعديل    ت منح مزيد من  للمستثمرين سن قوانين جديدةّ أكثر ملائمة  الضريبية 

 الحالية.  ةقوانين أخرى لمواكبة التطورات الاقتصادي

للمجتمع       والاقتصادي  الثقافي   فواقع  المجتمع،  بالتطور  يتطور  القانون  أن  القول  يمكن  الاخير  وفي 

أماله   وتعبر عن  احتياجاته  من  تنبع  قوانين  المستوى  وطمو يفرض صدور  يعكس  قانون  ان  بحيث  حاته 

القانون لأنها   للأحكام  الخضوع  يتقبلون طواعية  المواطنين  يجعل  مما  ذلك  دولة  لكل  والحضاري  الثقافي 

 نابعة من روح المجتمع والذي ينتسبون إليه . 
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 المراجع:   قائمة المصادر و

 أولا: قائمة المراجع باللغة العربية:  

 :  الكتب  •

 . 1980أحمد محرز،  القانون التجاري الجزائري،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  طبعة   -1
،  ديوان المطبوعات الجامعية حلو أبو الحلو،  القانون التجاري الجزائري،  الأعمال التجارية والتاجر -2

 . 1992الجزائر،  
العامة وضمانات حمايتها،  صام علي دبس، النظم السياسية، الكتاب السادس، الحقوق والحريات ع -3

 . 2011دار الثقافة، النشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
، المؤسسة الجامعية  1، ط1لويس قوجال، المطول في القانون التجاري، الجزء الأول، المجلد  -4

 .، د.ب 2007لدراسات والنشر والتوزيع، ل
الملكية للطباعة والإعلام  موسى بودهان، الأسس والأطر الجديدة للإستثمار في الجزائر، دار  -5

 .2000والتوزيع، الحراش، الجزائر،  
هاني محمد دويدار، مبادئ القانون التجاري، دراسة في قانون الرأسمالي، المؤسسة الجامعية للدراسات  -6

 . 1997لبنان،    والنشر والتوزيع،
 

 الرسائل والمذكرات:  •
حبشي لزرق، أثر السلطة في التشريع على الحريات العامة وضمانتها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة   -1

 . 2013يد، تلمسان، الدكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة أبي بكر بلقا 
للمستهلك في ظل اقتصاد السوق ، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة   ةي القانون ةی، الحما د يحداد الع -2

 . 2002الجزائر، سنة  
دراسة مقارنة بالقانون   كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ) -3

في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  (، أطروحة دكتوراه دولة  الفرنسي
2004. 
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الي أحمد، النظام القانوني للأنشطة المنجمية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  ت -4
 .2014الدولة، جامعة مولود معمري بتيزي وزو،  القانون العام، تخصص تحولات 

رابيا سالم، مبدأ حرية التجارة والصناعة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية   -5
 .2013-2012الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر، 

كلية الحقوق،  يل شهادة الماجستير، زوبير أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لن -6
 . 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ماستر في الحقوق، تخصص إدارة  مذكرة العقون عبد العالي، مبدأ حرية التجارة والصناعة بالجزائر،  -7
 . 2017-2016أعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الموسم الجامعي،  

على مبدأ حرية التجارة والصناعة، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص   أنساعد خولة، القيود الواردة -8
 . 2018-2017 خميس مليانة إدارة أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جلالي بونعامة،

ئري والقانون الاتفاقي، مذكرة مقدمة امحمد صالح بخالد، حرية الإستثمار الأجنبي في التشريع الجز  -9
 .قانون العلاقات الدولية الخاصة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة لنيل شهادة ماستر،

إيبو، بلال بن ساحة، مبدأ حرية الإستثمار والتجارة في القانون الجزائري،  محمد عبد العظيم  -10
غردایة، جامعة  تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   ،حقوق  ماسترمذكرة 

2019 − 2020. 
امعة قاصدي مرباح، ورقلة، نصيرة بوعلي، مبدأ حرية الإستثمار والتجارة في الجزائر، ج -11

2016 − 2017. 
ماستر   نكوري ادريس، تكريس مبدا حرية الاستثمار و التجارة في القانون الجزائري، مذكرة -12

 ،جامعة محمد بوضياف،  المسيلة  ،تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية
2016 − 2017. 

 
 لمقالات: ا •

الإحتكار المحظور والمحظورات الإحتكار في ظل نظرية المنافسة ، أحمد عبد الرحمان المحلم -1
 . ، جامعة القاهرة1993سنة  ، 63التجارية، مجلة قانون الإقتصاد، ع 
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أوبایة مليكة، مكانة مبدأ حرية الإستثمار في القانون الجزائري، المجلة النقدیة في القانون والعلوم   -2
 .2010ود معمري تيزي وزو، العدد الثاني، السياسية، جامعة مول

  ةيللعلوم القانون  ةي،  المجلة الجزائر المستھلك  ةیعلي ، جھاز الرقابة ومھامه  في حما   ةيبولح -3
 . 2002الاول،  سنة  عدد   ،39، جزء  ةياس يوالس ةیوالاقتصاد 

قانون المنافسة وحمایة المستهلك، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادیة و   ،هجيرة دنوني -4
 .2002السياسية، عدد الاول ،سنة  

كادیمية، جامعة  عجابي عماد، تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة، مجلة الباحث في الدراسات الأ -5
 . 2014مسيلة، العدد الرابع، دیسمبر، 

فاروق خلف، المكي دراجي، الإطار القانوني للإستثمار ودوره في التنمية الإقتصادیة، جامعة الشهيد  -6
 . 2016حمّه لخضر، الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الثالث، دیسمبر 

  ةیوالاقتصاد  ةيللعلوم القانون  ةيمن المنتوجات ،ا لمجلة الجزائر أ قيلتحق  ةي ، القواعد الوقائ حةيناصر فت  -7
 . 2002، سنة  ، عدد الاول39، جزء   ةياسيوالس

وليد بوجملين،  مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  -8
 .، دون سنة01، جامعة الجزائر  29الأول، العدد 

 
 مداخلات:  •

مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،الاجنبي المباشر في الجزائر سميحة حنان ، تقييد الاستثمار خوادجية  -1
: بعنوانورقلة ، الموسوم  الملتقى الوطني الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية،  قسم الحقوق،

 .  2015نوفمبر   18/19الاجنبي في الجزائر يومي  رللاستثماالاطار القانوني 
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 : القوانين •
  07،  المؤرخ في  438-96  رقم ئاسيب مرسوم ر موجبصادر ال ،1996  لسنة ج.ج.د.ش تورسد  -1

 . 76ج.ر العدد  ،1996دیسمبر 
مارس   06المؤرخ في  01-16رقم  الصادر بموجب مرسوم رئاسي  ،2016لسنة   ج.ج.د.ش تورسد  -2

 .14ج.ر العدد  ،2016
  15، المؤرخ في  442-20رقم  الصادر بموجب مرسوم رئاسي  ،2020  لسنة ج.ج.د.ش تورسد  -3

 . 82العدد  .رج، 2020دیسمبر   30، الموافق ل 1442جمادى الأولى عام  
  مايالمعدل و المتمم لاس، المتضمن قانون العقوبات  1966 نيوو ي 08المؤرخ في  156  -66الامر  -4

  .84العدد  ج.ر ،2006مبر دیس 20المؤرخ في  23-06  بالقانون 
 ماي  13 المؤرخ في  05-07المتعلق بالقانون المدني، المعدل ومتمم بالقانون رقم  58-75لامر ا -5

 . 31العدد  ج ر ،2007
المعدل والمتمم بالقانون   ،والمتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75لامر ا -6

 .71العدد  ر .، ج2015دیسمبر   30المؤرخ في   20-15ورقم 
، يتعلق بتطوير  2001سنة   20الموافق  1422مؤرخ في أول جمادى الثانية عام   03-01أمر رقم  -7

 . 47العدد  ر .، جالاستثمار
يتعلق    ،2004ة شت سن غ 14 الموافق  1425ثانية عام مادى الج 27، مؤرخ في 08-04مر أ -8

     .52العدد  ر .ج ،نشطة التجاريةبشروط ممارسة الأ
 .2006جويلية    19، بتاريخ 47الجريدة الرسمية، العدد ، 2006يوليو   15، مؤرخ في 08-06أمر  -9

، يتعلق بترقية  2016اوت  03، موافق ل 1437شوال، عام  29، مؤرخ في 09-16أمر  -10
 . 46العدد  ر .، جالاستثمار

، يتعلق   2018جويلية   2الموافق   1439شوال عام  18، المؤرخ في  11-18القانون رقم   -11
 . 46العدد  ر .، جبالصحة

أكتوبر سنة   9الموافق  1427رمضان عام   16المؤرخ في   356-06المرسوم التنفيذي رقم  -12
 .64العدد  ر .، جاوالمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيره 2006
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،  2006أكتوبر سنة  9الموافق  1427رمضان عام  16مؤرخ في  357-06مرسوم تنفيذي رقم  -13
 .يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الإستثمار وتنظيمها وسيرها

، المحدد لقائمة النشاطات والسلع 2007يناير    11الصادر في  08-07المرسوم التنفيذي  -14
 .03-01والخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم 

، متعلق بالإستثمار، الجريدة 2008أكتوبر   22مؤرخ في   329-08المرسوم التنفيذي رقم  -15
 .2008أكتوبر   05، تاريخ 57الرسمية العدد 

 
 الموقع الالكترونية:  •
  27الإطلاع على الموقع : تاريخ  تكريس الحق في التجارة والإستثمار والمقاولة،   حنان شارف، -1

 :رابط الموقع  .09:  12، الساعة 2021جوان 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20201005/200325.html 

 : ثانيا: المراجع باللغة الاجنبية

1-   BERNARD SAINTOURENS-LE DROIT DES AFFAIRES-PRESS 
UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE-1997-P58. 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20201005/200325.html
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